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  لتأكلوا فريقـا من أموال الناس بالإثم وانتم تعلمون " .

. 188 الآيةسورة البقرة  



 على اداء هذا الواجب وأعانناعزوجل الذي انار لنا درب العلم والمعرفة ، نشكر ونحمد االله 

هذا العمل المتواضع . ،ووفقنا لإتمام 

لاستاذ الى اجميل نتوجه بخالص الشكر  وعميق التقدير والامتنان واعترافا بالفضل ال

فجزاه  اماته ،ز الذي اشرف على هذا العمل،ومساعدته لنا رغم انشغالاته و الت ، "ايراثن عبد االله" المشرف:

    خير الجزاء في الدنيا والاخرة .االله 

موقرين الذين وافقوا على مناقشة هذه المذكرة.الى اعضاء لجنة المناقشة الكما نتوجه بجزيل الشكر     

الي عبد عس، قيز تبري ار ، الأستاذ بالذكركلية الحقوق  واخص   أساتذةكل   إلىكذالك لشكر  ونتقدم با

بن مداخن ليلى.حكيمة ،الكريم، دموش 

 .ساعدنا من قريب أو من بعيدكما نتقدم بشكرنا الخالص إلى كل من     

وریدة و حمزةأ                                                                  



قال تعالى:

<< وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا >>.

ماأعزإلىوالذي لم يتعب مني و أنا أتعبته معي في مشوار حياتي، والديإلى

الوجودفيلدي

.عمرهافيااللهباركأمي

زوجته وبناته : فاطمة  و : عماد ، عبد الغاني ،فارسيتاخو  العائلةأفرادكلإلى

 ها ،وزوج  نوال كل من  والى:غانية ،نبيلة ،  خوتيأوالى ، ،مريم . ،ياسمينالزهراء 

تيزري. ملاك، ،وبناتها :ليزا مة، وزوجهانسياختي  و

سارة،،فتيحة ،ليدية، روميلة، زاكية، نجاة كل صديقاتي: إلى  

الى كل من وسعه قلبي ونسيه عقلي. و

.

وریدةأ                                                     



 إهداء

بعد اهدي هذا العمل أماباسم االله والصلاة على رسول االله 

دین الكریمین وبالخصوص أمي قرة عیني إلى الوالالمتواضع 

خوتي وسندي طوال حیاة الدراسیة والى أالتي كانت دعمي

وتي والى حلیم والى زوجات أخوروح أخي المرحوم عبد ال

د أختي الأمین والى أولاالأولاد الصغار أماني وأحلام ومحمد 

صدیق الطفولة  إلى أیضاواهدیه  اد إیناس وأسامة و إی

والى كافة صفیان والى صدیقي الحمیم ورفیق دربي خالد 

  والأقارب. الأهل

حمزة



  قال تعالى:

 << وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا >>.

 ما أعز إلى و الذي لم يتعب مني و أنا أتعبته معي في مشوار حياتي،  والدي إلى

 الوجود في لدي

 .عمرها في االله بارك أمي

زوجته وبناته : فاطمة  و  : عماد ، عبد الغاني ،فارسأخواتي العائلة أفراد كل إلى

وزوجها ،  نوال كل من  والى  :غانية ،نبيلة ،  إخوتيوالى ، ،مريم .،ياسمينالزهراء 

وبناتها :ليزة ،ملاك،تيزري.مة، وزوجهانسياختي  و

،فتيحة  لدية ، روميلة ،زكية ، نجاة ، كل صديقاتي: إلى  

  الى كل من وسعه قلبي ونسيه عقلي. و

.

اوریدة
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في استقرار الحیاة السیاسیة و أساسيعصب الاقتصاد الذي یساهم بشكل الأموالتعتبر 

ومعاییر كانت تعتبر في مبادئظهور  إلى البحث عن السلطة والمال أدىالاجتماعیة، وقد 

علانیة، ومن الأقلعلى  في التحدث عنهاالإنسانالماضي من العیوب والمحرمات التي یخجل 

.)1(" الغایة تبرر الوسیلة"المبادئه هذ

 والأفكاروقد شهد العصر الحالي كثیرا من التغیرات وظهرت العدید من التحدیات 

، )3(عبر الدول المختلفةالأموال رؤوس، لذلك أصبح من السهل انتقال )2(كفكرة العولمةالمستحدثة

جدیدة من الجرائم في سبیل الحصول على المال  أنواعتولید الأحیان إلىمما یؤدي في بعض 

.)4(وتبییضهاالأموالمصدر لإخفاءوالشراء، مما نتج عنه ابتكار طرق متطورة 

على  الشرعیةإضفاءعملیة تستهدف بأنهاویعرف الأموالجریمة تبییض ،ومن هذه الجرائم

تكون هناك جریمة سابقة نتجت عنها  أن أيتم الحصول علیها من مصدر غیر مشروع، أموال

إضفاءمحاولة  إلىالجاني عمدی والاتجار بالبشر، یمة بیع المخدرات،مثل: جر وأموالعائدات 

مشروعةـ وبالتالي یصبح ینعم كأنها، وذلك بتوظیفها في مجالات تبدو الأموالالشرعیة على تلك 

غیره من جریمة بكیفیة علنیة وكأنها  اتم الحصول علیها من جریمة أو حصل علیهالتي بالأموال

.)5(أموال نظیفة

.1/10/0002بتاریخ مجلة الدفاع الوطني اللبناني، دراسة مقارنة، الأموالعبد العزیز الشافي، تبییض نادر-1

تنسیق الجهود ، دراسة حول مفهومها ومعوقات التحقیق فیها وإشكالیاتالأموال، جریمة غسل یريالمط لال هر بن قص-2

ایف العربیة للعلوم ، كلیة الدراسات العلیا ، جامعة نالدولیة لمكافحتها، مذكرة ماجستیر، تخصص التشریع الجنائي الإسلامي

  . 11ص،2004الریاض،،الأمنیة

  . 113ص  ،2006،القاهرة ، دار الكتاب الحدیث،، جرائم الفسادصلاح الدین حسن السیسي-3

یونس عرب، دراسة في ماهیة ومخاطر جرائم غسیل الأموال والاتجاهات الدولیة لمكافحتها وبیان مخطط المصارف -4

.2004، الأردن، العدد الأول لشهر فیفري ، نشرت في مجلة البنوكلمواجهة هذه الجرائم

، جامعة محمد خیضر 18العدد  مجلة العلوم الإنسانیة"،"-المراحل والأسالیب-والعلواش فرید، جریمة غسیل الأم-5

.249، ص 2007، بسكرة
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:التالیة الأفعالكلا من للأموالاعتبر المشرع الجزائري تبییضا 

تمویه  أو إخفاءبغرض ،إجرامیةعائدات نها أنقلها مع علم الفاعل بالممتلكات أوتحویل  -ا"

الأصلیةشخص متورط في ارتكاب الجریمة  أيعدة مسا أوالمصدر غیر المشروع لتلك الممتلكات 

.لفعلتهالقانونیة الآثارمن  الإفلات، على الممتلكاتالتي تحصلت منها هذه 

كیفیة التصرف فیها   أومكانها  أومصدرها  أوالحقیقیة للممتلكات أو تمویه الطبیعة إخفاء - ب  

.إجرامیةعائدات أنهامع علم الفاعل الحقوق المتعلقة بها،  أوحركتها  أو

أنهابذلك وقت تلقیها استخدامها مع علم الشخص القائم  أوحیازتها  أو الممتلكاتاكتساب  -ج

.إجرامیةتشكل عائدات 

على  التأمر أوالتواطؤ  أو،ه المادة وفقا لهذ،الجرائم المقررة مناي المشاركة في ارتكاب  -د

.6"بشأنهالمشورة سداءض على ذلك وتسهیله  وإ یحر الت أومحاولة ارتكابها  والمساعدة  أوارتكابها 

لمكافحةمم المتحدةاتفاقیة الأائري قد تبنى المفهوم الذي جاءت بهون المشرع الجز كیبذلك 

، ولیس فقط جرائم أیة جریمة كانتمن المتأتیةالأموالالجریمة المنظمة ، والذي یشمل تبییض 

لتي جاءت بها الاتفاقیة .ا الأموالكما اخذ بجمیع صور تبییض ، معینة

في مرحلة  أولهاعن طریق المرور بثلاث مراحل مترابطة، تتمثل الأموالویتم تبییض 

في مصارف ومؤسسات مالیة داخل وإیداعهاالملوثة الأموال، وذلك عن طریق توظیف الإیداع

القذرة عن  الأمواللاـ ثم تلیها مرحلة التمویه، وذلك بفضل خارجها بفتح حساب فیها مث أوالبلاد 

مصادرها الخبیثة وتوفیر الغطاء القانوني المشروع لها من خلال سلسلة عملیات مصرفیة معقدة 

مرحلة من مراحل أخر، وتعتبر الإدماجمرحلة تأتيالرقابیة، وبعدها بهدف تمویه وتظلیل الجهات 

غیر المشروعة في الاقتصاد، وجعلها تظهر بمظهر الأموالبدمج التبییض، ففیها یقوم المبیض 

،156- 66قمر  مرللأم المعدل والمتمم 2004نوفمبر 10في المؤرخ 15-04مكرر من القانون رقم 389انظر المادة -6

.71،2004ج رعدد ،قانون العقوباتیتضمن ،1996یونیو 8المؤرخ في 

 رهابوتمویل الإموال ، یتعلق بالوقایة من تبییض الأ2005فبرایر 06، مؤرخ 01-05قانون رقم من 2والمادة

فبرایر 13المؤرخ في  02- 12رقم بالقانون المعدل والمتمم ،2005فیفري09صادر في 11عدد ج ر ومكافحتهما،

.م2012فبرایر  15في مؤرخة ،08عدد ر  ج ،المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب2012
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أسالیب. ولذلك تتم هذه الظاهرة من خلال عدة )7(مشروع وهذا لتغطیة مصدرها تغطیة نهائیة

بغیة تطهیرها. خرلآ أسلوبومن لأخرتنتقل من شكل  إذوتقنیات جدیدة وهي في تطور مستمر، 

عنها لا تستقر في حدود بلد واحد أو إقلیم محدود بل تعدت كل الحواجز القانونیة، الناتجة والآثار

وحتى أصبحت توصف بالجریمة المنظمة العابرة للحدود. 

ذلك من خلال تكاثف الجهود الدولیة وتحقیق تعاون رة و لهذا كان لزاما التصدي لهذه الظاه

في  وتضافرها، وإنما لابد من اتحاد الجهود الدولیة ه لیس من السهل مكافحتهاون أندولي شامل، ك

اقتصادیة وأضرارعلیها، ذلك لما یترتب علیها من مخاطر والقضاءهذه الجریمة جناحسبیل كبح 

.)8(واجتماعیة وسیاسیة بالغة على المجتمع

عدة اتفاقیات، ولقد تمثلت أول خطوة إبراموذلك من خلاله فإنه لابد من  بذل مجهودات وعلی

دولیة مهمة لمواجهة هذه الظاهرة في اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غیر المشروع في 

تبییض الأموال ریمتجاتفاقیة فیینا)، إذ بموجبها تم (1988المخدرات والمؤثرات العقلیة لسنة 

المتحصلة من الاتجار غیر المشروع في المخدرات، وبعد هذه الاتفاقیة توالت المجهودات على 

.)9(المستوى الدولي والإقلیمي، ثم على المستوى الوطني

الأممفعلى غرار  والإقلیميوبعد هذه الاتفاقیة توالت المجهودات على المستوى الدولي 

، كما وقد الأموالباتجاه مكافحة تبییض كذلك خطوات مهمة الأوربيالاتحاد  ىظالمتحدة  فقد ح

إقلیميمن منظمات ذات طابع دولي و أخرىاتفاقیات صدار بإالجهود  وذلك تواصلت هذه 

.10لرقابة المصرفیة كابیان لجنة بازل 

3، صمداخلة من إعداد رضا بابا علي، جریمة تبییض الأموال وآلیات مكافحتها في التشریع الجزائري-7

. https ://www. Univ-medea.dz.

مصر،نبیه صالح، جریمة غسل الأموال في ضوء الإجرام المنظم والمخاطر المترتبة علبها، منشأة المعارف، -8

  .392ص ،2006

مصادق علیها بتحفظ 1988اتفاقیة الامم المتحدة لمكافحة الاتجار غیر المشروع بالمخدرات و المؤثرات العقلیة ، فیینا -9

.1995جانفي 03،صادر في 07ج رج ج عدد  1995جانفي 28، مؤرخ في 41-95بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

لجزائري، مذكرة لنیل شهادة لمكافحة تبییض الاموال وتكریسها في التشریع الجنائي االالیات الدولیة صالحي نجاة، -10

الماجیستیر في القانون، تخصص قانون جنائي، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة قاصدي مرباح ،ورقلة 

.2،ص2011،
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تعني بالحد من المخاطر ،دولیة متخصصةأجهزةهذه الاتفاقیات تم اتخاذ لإضافة إلىبا

ضرورة تطویع تشریعاتها  إلىدعت الدول 1988فیبناالسلبیة لهذه الظاهرة، ولكون اتفاقیة 

الجزائر قد صادقت على جمیع الاتفاقیات الدولیة  أنالدولیة، وبما تتماشى مع الاتفاقیات ل

خاصة تتضمن جمیع أجهزةالمشرع الجزائري قد قام بوضع  أين المشرع الوطني والإقلیمیة فإ

للوقایة من عملیات تبییض الأموال.اللازمة والإجراءاتالتدابیر 

تتمثل في:أسبابوعلیه فان اهتمامنا بهذا الموضوع یرجع لعدة 

جسیمة تؤثر سلبا أضرارالداخلي والدولي وما یترتب عنها من تفشي هذه الظاهرة على المستوى -

الأموالالتي تلحق الجزائر وذلك جراء تبییض الأضرار إلى بالإضافةعلى الاقتصاد العالمي، 

  . والإداريالناتجة عن جرائم الفساد السیاسي والمالي 

قلة الدراسات القانونیة المتخصصة التي تناولت الموضوع لاسیما على المستوى الوطني. -

على الصعید الدولي، من لالأموامكافحة تبییض أهمیةبیان  إلىوتهدف هذه الدراسة 

الأموالمكافحة تبییض بالخاصة و الوطنیة ولإقلیمیةوالجهود الدولیةالآلیاتمختلفخلال بیان 

الحلول التشریعیة إیجاد ووذلك من خلال الاتفاقیات والقوانین المبرمة من اجل مكافحة الظاهرة، 

جل مسایرة هذه الجهودالمناسبة من أ

.الأموالغسیل التي وضعتها الجزائر لمكافحة الأجهزةمحاولة التعرف على –

لمكافحة جریمة اهي الجهود المبذولة دولیام:ة تتمثل فيوتطرح دراسة هذا الموضوع إشكالی

  ؟ الأموالتبییض 

مختلف تحلیللیة على المنهج التحلیلي، وذلك بهذه الإشكاعلىللإجابةوقد اعتمدنا 

النصوص والمواثیق الدولیة الخاصة بجریمة تبییض الأموال.

ارتأینا أن نقسم هذا البحث إلى عنصرین أساسین:،المطروحةالإشكالیةعلى  وللإجابة

ظاهرة غسیل الأموال، من الجهود الدولیة المبذولة لمكافحة الأولعنصروسنتناول في ال

، والاتحاد المتحدةالأممعن الاتفاقیات الصادرة عن الأولالمبحث نا في ، فتحدثخلال مبحثین

ذات طابع دولي الاتفاقیات الصادرة عن منظمات  إلىما في المبحث الثاني سنتطرق ، أالأوربي

عن الدول العربیةالصادرة الأخرى، والاتفاقیات وإقلیمي
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بحثین ،في من خلال مالأموالالمختصة لمكافحة تبییض لأجهزةإلى الثاني عنصرونتطرق في ال

نتربول و مجموعة العمل المالي الأ ( والمتمثلة فيولیة دال الأجهزة إلىنتطرق الأولالمبحث 

، وخلیة و المتمثلة في اللجنة المصرفیةالوطنیةالأجهزة)  ونتناول في المبحث الثاني الدولیة

الاستعلام المالي.معالجة 



  هرةظاالجهود الدولية المبذولة لمكافحة  

.غسيل الاموال                   



الأموالغسیل ظاهرة لمكافحةالمبذولةالدولیةالجهودالفصل الأول: 

6

، لذلك التي تواجه الكثیر من دول العالمتعد ظاهرة غسیل الأموال من الظواهر الخطیرة 

أصبح التعاون الدولي احدى الضرورات اللازمة لمواجهة ظاهرة غسیل الأموال، وذلك بعد إدراك 

وعلى كافة دول العالم بالآثار السلبیة لهذه الظاهرة على اقتصادیاتها الوطنیة بشكل خاص 

الاقتصاد الدولي بشكل عام ولهذا تظافرت الجهود وبدأت التفكیر في وضع السیاسات والتدابیر 

.11اللازمة لمواجهتها

مام تزاید مخاطر وتأثیرات غسیل الأموال على اقتصادیات الدول، ورفاهیة واستقرار أو           

و ود مكثفة ومتواصلة الشعوب صبح من الضروري وضع حد لهذه الظاهرة من خلال بذل جه

.12امحلیكافة المستویات دولیا وإقلیمیا و على لكذمتعددة الجوانب لمكافحتها و 

، وهدفها كان لعدید من الاتفاقیات و المعاهداتلذلك قد توصلت الجهود الدولیة إلى إبرام ا

مبذولة لمكافحة مكافحة ظاهرة غسیل الأموال وبناء على ما تقدم ولمعرفة أهم الجهود الدولیة ال

:مبحثینظاهرة غسیل الأموال سوف نقسم هذا الفصل إلى 

.الأوروبيالمتحدة و الاتحاد الأممالاتفاقیات الصادرة عن  إلى: نتطرق فیه الأولالمبحث -

الأخرىوالاتفاقیات وإقلیمي: الاتفاقیات الصادرة عن منظمات ذات طابع دولي المبحث الثاني-

الصادرة عن الدول العربیة.

مجلة الاقتصادیة و الاجتماعیة على المستوى العالمي" ، وأثارهاالأمواللعبد االله عزت بركات،" ظاهرة غسی11

  226ص ،2006، الأردن، الأهلیةجامعة الزرقاء ، 4، عددإفریقیاشمال اقتصادیات

، تخصص نقود ومالیة، موال في الجزائر، مذكرة ماجستیرجهود والیات  مكافحة ظاهرة غسیل الابن عیسى بن علیة،12

. 226ص ،3،2010كلیة العلوم  الاقتصادیة  والعلوم التجاریة وعلوم التسییر، جامعة الجزائر 
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 الأولالمبحث  

تحاد الاوروبيالمتحدة و الإ  الأممت الصادرة عن  الاتفـاقيا

الإقلیميالمستوى الدولي و ثار سلبیة علىآمن الأموالنظرا لما تركته ظاهرة غسیل 

الظاهرة ومكافحتها وفي ه ذو مواجهة ه،التعاونآلیاتإرساءجل ألت من ذقد بدولیةن جهود إف

 1988عام  أنویمكن القول ،و الجماعیةالثنائیةالعدید من الاتفاقیات الدولیة و أبرمت الإطار ذاه

.13الأموالرتكاز بالنسبة للجهود الدولیة في حقل غسیل یمثل سنة الا

یتولى تنسیق الجهود بین الدول و المنظمات  الذيالرئیسي المتحدة الجهاز الأمموتعتبر 

حة ه المجالات مكافذف المجالات ومن هلتحقیق التعاون الدولي في مختلالإقلیمیةالدولیة و 

دار العدید من الاتفاقیات لك قامة بإصذل ،بصفة عامة و الجریمة المنظمة بصفة خاصةالجریمة

.14لكذبخصوص 

الإتحادعن  أخرىولإكمال مواجهة هده الظاهرة ومكافحتها صدرت اتفاقیات 1988سنة  في      

المبحث ذا سوف نتعرض في هالأموالالساعیة لمكافحة تبیض و لمعرفة هده الاتفاقیات الأوروبي

  :إلى

.)الأولالمطلب المتحدة ( الأممالاتفاقیات الصادرة عن -

.)المطلب الثاني(الأوروبيالاتفاقیات الصادرة عن الاتحاد -

جامعة محمد خیضر ،بسكرة ، مجلة الاجتھاد القضائيالعمري صالحة،  "جریمة غسیل الاموال  وطرق مكافحتھا ، "13

.201ص، 2009، 5عدد

.17، صالمرجع السابق،صالحي نجاة14
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 الأولالمطلب  

  الاتفـاقيات الصادرة عن الامم المتحدة

البالغة التي تنتج عنها ضراروالأ، الأموالدول العالم خطورة ظاهرة غسیل   أدركت أنبعد 

المتحدة السباقة لذلك ، حیث كان لها الدور الفعال في الأممالدول بتكثیف جهودها ، وكانت بدأت

.الوثائق المتخصصة في هذا المجالالعدید من الاتفاقیات وأصدرتحیث  ،مكافحة هذه الجریمة

الأمماتفاقیة  إلىلهذا سنحاول ذكر بعض هذه الاتفاقیات ، ولذلك نقسم هذا المطلب 

) ، الأول(الفرع  1988لمخدرات  والمؤثرات العقلیة روع في المتحدة  لمكافحة الاتجار غیر المشا

المتحدة لمكافحة )، والاتفاقیة الأمم(الفرع الثاني 1999 الإرهابتمویل لقمعاقیة الامم المتحدةواتف

) ،وفي الفرع الرابع تطرقنا الى اتفاقیة (بالیرمو) (الفرع الثالث2000یة الجریمة المنظمة عبر الوطن

).2003لمكافحة الفساد  (الامم المتحدة 

 الفرع الأول

مخدرات و المؤثرات  الاتفـاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع ب

) 1988العقـلية ( فيينا  

موال وقد في مجال مكافحة عملیات تبیض الأتعتبر هذه الاتفاقیة فاتحة الجهود الدولیة

نظار على حیث فتحت الأ،افحة هذه الجریمةمكظهرت مدى اهتمام المجتمع الدولي بضرورة أ

.15للدولجتماعیةالاو  قتصادیةالامخاطر أنشطة تبیض الأموال وأثرها المدمر على النظم 

منشورات الحلبي ، الجهود الدولیة و العربیة لمكافحة جریمة تبیض الأموال ( دراسة مقارنة ) عبد االله محمود الحلو-15

.60ص ، 2007الحقوقیة، بیروت،
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ودخلت حیز ، 16وكان مقر انعقادها فیینا بالنمسا1988دیسمبر 20وتم الموافقة علیها في 

حكام محددة لمكافحة ة دولیة تعتمد تدابیر و أیقانونوهي أول وثیقة 11/11/1990بتاریخ  ذالتنفی

وهذه  ،غسل الأموال المستخدمة أو المتحصل علیها  من الاتجار الغیر مشروع بالمخدرات العقلیة

الأساس  في هي إذ  الاتفاقیة لا تعد من حیث محتواها اتفاقیة خاصة في موضوع تبیض الأموال

وتمثل المتحصلة من تجارة المخدرات و المؤثرات العقلیةاتفاقیة تناولت أنشطة تبیض الأموال 

.17ضیموال القدرة محل عملیة التبیأكثر المصادر أهمیة للأ

دولة أي ما 150حوالي 2000وقد بلغ عدد الدول الموقعة على هذه الاتفاقیة حتى نوفمبر 

.18من مجموع بلدان العالم%83یعادل 

تعزیز التعاون فیما بین الدول الأطراف حتى تتمكن من التصدي  إلىوتهدف هذه الاتفاقیة 

بمزبد من الفعالیة لمختلف مظاهر الاتجار غیر المشروع في المخدرات و المؤثرات العقلیة التي لها 

 ذالاتجار وأكدت الاتفاقیة على ضرورة أن تتخ ذابعد دولي وكذلك غسیل الأموال المستمدة من ه

وفقا للأحكام الإداریةة و یشریعتر اللازمة و الضروریة  بما في ذلك التدابیر الطراف التدابیالدول الأ

وثمة ثلاثة صور لمظاهر السلوك المكون لغسیل ، 19ساسیة  لنظمها التشریعیة الضروریةالأ

تجریمها في مادتها الثالثة حیث  ىفاقیة الواستخدام عائدات جرائم المخدرات دعت الاتموال الأ

كرة ذة مقارنة ، میالجزائري: دراسة تحلیلشریط محمد ، ظاهرة غسیل الأموال في نظر الشریعة الإسلامیة و القانون -16

، ة الماجستیر في العتوم الاسلامیة، تخصص شریعة وقانون، كلیة العلوم الاسلامیة، جامعة الجزائرمقدمة لنیل شهاد

230.ص  2008، 2007

.18صالحي نجاة ، المرجع السابق ، ص 17

الدكتوراه في القانون، تخصص قانون جنائي، كلیة الحقوق و لنیل شهادة ، أطروحة مقدمة الأموال، غسیلمباركي دلیلة18

.239، ص  2008، جامعة الحاج لخضر ، باتنة ، العتوم السیاسیة

، القاهرة ، دار الفكر العربيلدولياستقرار الاقتصاد ال الأموال الجریمة التي تهد، غسیصلاح الدین حسن السیسي-19

32ص  2003
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ة على الدول الأطراف اتخاذ الاجراءات اللازمة في تشریعاتها الداخلیة لتجریم وجبت الاتفاقیأ

الأفعال التالیة التي ترتكب عمدا وهي: 

عها  أو صنالمخدرات أو و إنتاجتحویل الأموال أو نقلها مع العلم بأنها مستمدة من جریمة -1

استیرادها أو تصدیرها أو الاشتراك و عرضها للبیع أو توزیعها أو نقلها أو استخراجها أو تحضیرها أ

و بقصد مساعدة أي شروع للأموال أفي مثل هده الجرائم بهدف اخفاء أو تمویه المصدر غیر الم

شخص متورط في ارتكاب مثل هده الجرائم على الافلات من العقاب 

تها أو التصرف فیها أو حركدرها أ و مكانها أو طریقة موال أو مصأو تمویه حقیقة الأإخفاء-2

.المتعلقة بهاالحقوق

اكتساب أو حیازة أو استخدام الأموال مع العلم أثناء تسلیمها بأنها مستمدة من احدى الجرائم -3

.20من أ فعال الاشتراك في مثل هده الجرائملالمنصوص علیها سابقا أ ومستمدة من فع

:الأموالغسیل جریمة ئل المتعلقة باوتناولت هذه الاتفاقیة المس

لحجز و المصادرة للأموال الناتجة عن المخدرات بالتبرع بها االخاصة بالإجراءاتتنظیم -

خرى بحسب الاتفاقیات المبرمة حة المخدرات أو اقتسامها مع أطراف أفللجمعیات القائمة على مكا

   .لهذا الغرض

.تبادل تسلیم المجرمین وإجراءاتتنظیم الاختصاص القضائي -

.المعلوماتتبادل-

تنظیم عملیات تدریب العاملین و المختصین21. -

37صص ، 2005أة المعارف ، الإسكندریة شموال ، منكیان القانوني لغسیل الأسلامة ، المحمد عبد االله أ بو بكر -20

،38

أبو بكر خوجة جمال ، جریمة تبیض الأموال ، مدكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الخاص ، كلیة الحقوق ، جامعة21

  148ص  2008، نبلقاید ، تلمسا 
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ر مكافحة غسیل ورغم أن هده الاتفاقیة من أهم الاتفاقیات الدولیة التي تم التوصل الیها في اطا

ا یلي :الأموال الا أنها لا تخلو من بعض السلبیات و النقائص ومما یؤخذ عن هذه الاتفاقیة م

یرها من م عملیة غسیل الأموال الناتجة عن التجارة بالمخدرات دون غأنها اقتصرت على تجری-

الجرائم المشروعة.

جرمین من المرتكب عمدیا مما یؤدي الى افلات بعض المفعلعقاب أن یكون الت للأنها اشترط-

العقاب بسبب صعوبة اثبات عملهم بحقیقة المال ومصدره غیر المشروع.22

  الفرع الثاني

  1999المتحدة لقمع تمويل الإرهاب  اتفـاقية الأمم  

9فقد اعتمدت الجمعیة العامة لمنظمة الأمم المتحدة هذه الاتفاقیة وذلك بتاریخ 

2000-445المصادق علیها من قبل الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1999دیسمبر 

لجریدة الرسمیة بنظر ا2000دیسمبر سنة 23الموافق 1421رمضان عام 27المؤرخ في 

و تقع هذه الاتفاقیة في دیباجة وثمان ، 23العدد الأول2001جانفي 03الجزائریة الصادر بتاریخ 

.24وعشرین مادة

ولقد أتت هذه الاتفاقیة نتیجة ما یشكله تمویل الإرهاب من مصدر قلق شدید للمجتمع 

قات حسن الجوار والصداقة والتعاون لذلك فالدول الأطراف فیها تعتمد بتعزیز علا25الدولي بأسره 

  .38ص  ، 2008الإسكندریة ، ارف ، عمنشأة الم،  2ط مكافحة غسیل الأموال ، عبد الفاتح سلیمان ، -22

وقایة النظام البنكي الجزائري من تبییض الأموال ( دراسة على ضوء التشریعات و الأنظمة القانونیة فضیلة ،  فامله-23

  .12ص ، 2013ساریة المفعول) ، دار هومة  للطباعة والنشر و التوزیع ،  الجزائر 

.232المرجع السابق ، ص شریط محمد ،-24

، آلیات مكافحة جرائم تبییض الاموال في التشریع الجزائري و الاتفاقیات الدولیة، دراسة مقارنة بالشریعة صالح جزول25

.462، ص 2017الإسلامیة،الإسكندریة ،
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فیما بینها وذلك لكونه ضرورة ملحة وذلك في وضع و اتخاذ التدابیر الفعالة لمنع تمویل الإرهاب 

26فضلا عن قمعه من خلال معاقبة مرتكبیه.

وهذه الاتفاقیة حثت الدول الأطراف ما یلي :

موال ید أو كشف وتجمید أو حجز أي أوفقا لمبادئها المحلیة لتحداتخاذ التدابیر المناسبة-1

مستخدمة أو مخصصة لأغراض ارتكاب جرائم إرهابیة و كذالك العائدات المتحصلة من هذه 

الجرائم وذلك بغرض مصادرتها إذ اقتضى الأمر.

تبادل الدول الأطراف أكبر قدر من المساعدة القانونیة فیما یتعلق بالتحقیقات أو إجراءات -2

السریة المصرفیة لرفض طلبات المساعدة القانونیة .بتسلیم المجرمین مع عدم التذرع 

لة بالمعاملات المالیة اتخاذ تدابیر تلزم المؤسسات المالیة والمهن الأخرى التي لها ص-3

التدابیر المتاحة للتحقیق من هویة عملائها المعتادین أو العابرین مع إبلاء اهتمام  افة كباستخدام 

خاص بالمعاملات غیر العادیة أو المشبوهة أو التبلیغ عن المعاملات التي یشتبه أنها من نشاط 

.27إجرامي

ولهذا الغرض یتعین على الدول القیام بما یلي :

بها أو المستفید منها یكون مجهول الهویة و لا یمكن وضع أنظمة تحظر فتح حسابات صاح-

التعرف علیه .

المؤسسات المالیة بالتحقیق من الكیانات الاعتباریة وهیاكلهم القانونیة وذلك بالحصول منهم  إلزام -

على المعلومات الكافیة كاسم العمیل وشكله القانوني وعنوان و أسماء مدیرهم .

دار الجامعة الجدیدة ، الإسكندریة ، ، بمكافحة الإرهاب ، دراسة مقارنةعلاقتهموال و، غسیل الأ ابن طالب لیند-26

.346، ص 2011

ـ، یوم ،  المعتمدة من طرف الجمعیة العامة للأمم المتحدة من اتفاقیة قمع و تمویل الإرهاب  12و 8انظر المادتان -27

، مصادق علیها بتحفظ من طرف الجزائر، 2001جانفي 03العدد الاول ، صادر في ، ج.ر.ج.ج1999دیسمبر 09

.2000دیسمبر23، مؤرخ في 2000-445جب المرسوم الرئاسي  رقم بمو 
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عن جمیع المعاملات الكبیرة و المعقدة غیر العادیة و الأنماط غیر الإبلاغ للسلطات المختصة -

العادیة للمعاملات التي لیس لها غرض اقتصادي ظاهر أو هدف قانوني واضح .

خمس  دةالمؤسسات المالیة بالاحتفاظ بجمیع السجلات المتعلقة بالمعاملات المالیة لم إلزام -

، و بین تبیض وثیق بین جرائم الإرهاب و تمویلهسنوات على الأقل و تجدر الإشارة إلى الارتباط ال

، و الأسلحة و تجار غیر المشروع بالمخدراتعن الاالأموال إذ الكثیر من الأموال الناتجة 

. لذلك الأشخاص و غیرها من جرائم الفساد قد تستغل و تستعمل لتمویل جرائم تتعلق بالإرهاب 

نجد بعض المشرعین من بینهم المشرع الجزائري قد جمع بین الأحكام التي تتعلق بالوقایة من 

28تبیض الأموال والتي تتعلق بتمویل الإرهاب ، و مكافحتها في قانون واحد.

  :الفرع الثالث

)2000مو  جريمة المنظمة عبر الوطنية (بالير اتفـاقية الأمم المتحدة لمكافحة ال

تعتبر اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة العابرة للحدود الوطنیة من أهم 

یض الأموال، بحیث تم التوقیع یالاتفاقیات المبرمة من طرف هیئة الأمم المتحدة لمكافحة جریمة تب

لة في بالیرمو عاصمة جزیرة صقی2000دیسمبر 2علیها في المؤتمر الذي عقد بتاریخ 

29.الایطالیة

الجمعیة العامة للأمم المتحدة في الدورة من وقد اعتمدت و عرضت هذه الاتفاقیة بموجب قرار 

.200030نوفمبر 15الخامسة والعشرین المؤرخ في 

.، المرجع السبابقالإرهابتمویل  و من اتفاقیة قمع 18المادة -28

2005، ة الحدیثة للكتاب، لبنان، المؤسس2، طدر عبد العزیز الشافي، جریمة تبیض الأموال، دراسة مقارنةنا-29

  .431و 430ص 

، دار یع الجزائرىفي التشر ، التهریب والمخدرات وتبیض الأموال عز الدین، الجریمة المنظمةقمراوينبیل صقر و-30

.212، ص 2008لیلة ، ، عین مالهدى
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5المؤرخ في 55–02وقد صادقت علیها الجزائر مع التحفظ بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

.200231فبرایر

الأنماط نع مختلفالاتفاقیة كما جاء في مادتها الأولى إلى تعزیز التعاون الدولي لموتهدف هذه 

الوطنیة ومنها جرائم غسل الأموال ومكافحتها بمزید من الفعالیة عبرالخطیرة للجریمة المنظمة

ث أوجبت على الدول الأطراف یوأولت الاتفاقیة عنایة خاصة لأفعال غسل عائدات الجریمة بح

.32من هذه الاتفاقیة06كما جاء في نص المادة ي،ذه الأفعال وذلك وفقا لقانونها الداخلتجریم ه

) أنواع من الجرائم بالنسبة للدول الموقعة وهي :4مادة كما جرمت أربع (41وتضمنت الوثیقة 

ة المنظمة بأنها میة منظمة وجدد النص المقصود بالمجموعة الجر یالمشاركة في مجموعة جرم"-1

ل بالتعاضد بهدف ارتكاب مخالفة أو جریمة خطیرة ممجموعة تتألف من ثلاث أشخاص أو أكثر تع

ستفادة بشكل مباشر أو عبر مباشر مالیا أو مادیا.لإل

تبیض الأموال .-2

الفساد. -3

مرحلة حسن سیر العدالة .-4

كما نجدها أیضا تتضمن مجموعة من الأحكام التي یمكن تطبیقها على جرائم تبییض الأموال 

وعلى غیرها من صور الجریمة المنظمة الأخرى و هي:

الأحكام المتعلقة بمسؤولیة الهیئات الاعتباریة.-

اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة ، المعتمدة من طرف الجمعیة العامة لمنظمة الأمم  -30

فیفري 05، مؤرخ في 55-02فظ  بموجب مرسوم رئاسي رقم مصادق علیها بتح، 2002نوفمبر 15المتحدة یوم 

.2000فیفري  10، صادر  في  9عدد ،ج ر 2002

بل الجمعیة العامة للأمم المتحدة، بتاریخ ، المعتمدة من قفحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیةاتفاقیة الأمم المتحدة لمكا-32

. 06و  01، المادتین 2000نوفمبر 15
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الملاحقة القضائیة.-

العقوبات المتمثلة في الضبط والمصادرة.-

تسلیم المجرمین.-

المساعدة القانونیة المتبادلة.-

نقل الإجراءات الجنائیة.-

جمع وتبادل المعلومات عن الجریمة المنظمة.-

كما دعت الاتفاقیة الدول لإجراء مزید من التنظیم لمؤسساتها المالیة وإسقاط قوانین 

قیام بتجریم الحسابات سریة الحسابات المصرفیة التي تعرقل التحقیق في هذه الجریمة ، و ال

33."المصرفیة مجهولة الهویة أو تلك الموضوعة بأنماط وهمیة

حیثالمالیة " الأشخاص المعنویة " كما أرست الاتفاقیة المسؤولیة الجنائیة للمؤسسات 

نصت المادة العاشرة إلزام الدول الأطراف أن تعتمد ما قد یلزم من تدابیر بما یتفق مع مبادئها 

34القانونیة لإرساء مسؤولیة الهیئات الاعتباریة عن جریمة تبیض الأموال.

نقلا عن قانھ نور الدین و حماش خدیجة ، دور وسائل التعاون الدولي في مكافحة جریمة تبیض الأموال ، مذكرة لنیل 33

یة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة ة الماستر في الحقوق ، تخصص القانون العام للأعمال ، كلشھاد

  .14و  13، ص 2015جایة،ب

.246مباركي دلیلة ، المرجع السابق ، ص 34
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  : الفرع الرابع

  )2003اتفـاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ( فينا

أكتوبر31هذه الاتفاقیة معتمدة من قبل الجمعیة العامة للأمم المتحدة بنیویورك یوم 

.35وصادقت علیها الجزائر 2003

تهدف هذه الاتفاقیة إلى دعم التدابیر ، 36واحد وسبعین مادةو و تقع هذه الاتفاقیة في دیباجة 

، ة التقنیة في مجال مكافحة الفساداعدالرامیة إلى منع الفساد ومكافحته ودعم التعاون الدولي والمس

37وتعزیز النزاهة والمساءلة و الإدارة السلیمة للدولة.

وقد تناولت هذه الاتفاقیة موضوع تبیض الأموال من عدة زوایا حیث جرمت تبیض الأموال 

38الناتجة عن جرائم الفساد ونصت في الفصل الثاني منها على تدابیر منع تبیض الأموال.

م العالم هاخلي للدول بل أصبح شأنا دولیا یعد شأن دیالاتفاقیة أن مكافحة الفساد لم ما تؤكدك

بأسره وقد ألزمت الاتفاقیة التشریعات الوطنیة بتعدیل أحكامها حتى یتسنى لها الوفاء بالتزامات 

ملاحقة مرتكبیها الدولیة التي تفرضها الاتفاقیة بتجریم كافة الصور سلوك الفساد التي أوردتها وكذا 

.39والالتزام بجمیع صور التعاون الدولي

أكتوبر 31، للأمم المتحدة بنیویورك یوم المعتمدة من قبل الجمعیة العامةاتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد،-35

26، ج رعدد 2004أفریل 19مؤرخ في 128-04یتضمن تصدیق الجرائر بتحفظ بموجب مرسوم رئاسي رقم 2003

.2004أفریل 25صادر في ال

.233شریط محمد ، المرجع السابق ، ص -36

27، المجلد مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة والقانونیةمایا خاطر ، الجریمة المنظمة العابرة للحدود الوطنیة ، -37

.522، ص 2011،  03العدد 

.24صالحي نجاة ، المرجع السابق ، ص-38

2008الإرهاب وغسیل الأموال، المكتب الجامعي الحدیث، الإسكندریة، ،المنظمة، الجریمة ل احمد محمودخلی-39

  .337ص،
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من المرسوم الرئاسي الذي صادقت علیه الجزائر لتدابیر منع 14لقد خصصت المادة 

غسیل الأموال، حیث أشارت في فقرتها الأولى على إلزام كل دولة طرف في الاتفاقیة أن تنشأ 

40اف على المؤسسات المالیة والمصرفیة.نظاما داخلي شامل للرقابة ، و الإشر 

وقد اشتملت الاتفاقیة على مجموعة متنوعة من الأحكام منها:

اتخاذ مجموعة من التدابیر التي ترمي إلى مكافحة غسیل عائدات الجرائم المتأنیة خصوصا من -

خرج كثیرا عن أحكام الفساد بأنواعه بالإضافة إلى الجرائم الأخرى، وهي في مجملها تدابیر لا ت

.2000اتفاقیة بالیرمو سنة 

تقریر مسؤولیة الأشخاص الاعتباریة، وكذلك المشاركة أو الشروع في المشاركة و الملاحقة -

والمقاضاة و التجمید والحجز و المصادرة و تشجیع التعاون الدولي وتعزیزه.

لیهم و المساعدة القانونیة وضع قواعد معروفة لتسلیم المجرمین ونقل الأشخاص المحكوم ع-

التحقیقات المشتركة وأسالیب التحري الخاصة. في مجال إنفاذ وتحقیق القانون، و المتبادلة والتعاون 

یة من أفعال تذات المصدر غیر المشروع، و المتأمنع ومكافحة عملیات إعادة إدخال الأموال -

عها و المساعدة التقنیة و التدریب وجمع الفساد إلى داخل البلد بما في ذلك غسیل الأموال، وإرجا

41المعلومات و تبادلها وتحلیلها وآلیات رصد تنفیذها.

25صادر في 26، ج ر عدد 2004افریل 19، مؤرخ في 812-04مرسوم الرئاسي رقم من ال14أنظر المادة -40

،مرجع سابق.18 ص، 2004افریل 

.87، ص 5200،مكافحتها، دار الجامعة الجدید للنشر، الإسكندریةعملیات غسیل الأموال، وآلیات محمد علي العربان،-41
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  لب الثاني :المط

لمكافحة تبييض الأموال  الإتحاد الأوروبين  عالصادرة  الاتفـاقيات

تعد الاتفاقیات والوثائق التي أصدرها الإتحاد الأوروبي إحدى الآلیات التي یمكن من 

والوثائق منها ما الاتفاقیاتخلالها مواجهة ظاهرة غسیل الأموال ، لذلك یجب الإشارة إلى أن هذه 

یكون قد صدر أساسا لمواجهة هذه الظاهرة بالذات ، ومنها ما یكون قد صدر لمواجهة الجرائم 

خرى الخطیرة المستحدثة ومنها بطبیعة الحال جرائم غسیل الأموال .الأ

لهذا سنحاول في هذا المطلب التطرق إلى أهم هذه الإتفاقیات :

  الأول :   الفرع

1990اتفـاقية ستراسبورغ لعام        

فهذه الاتفاقیة تم التوقیع علیها من قبل مجموعة دول المجلس الأوروبي في ستراسبورغ 

وتعد هذه الاتفاقیة صورة متمیزة للتعاون الإقلیمي في إطار الدولة 199042نوفمبر 8بتاریخ 

وقد أخذت تلك الاتفاقیة بالذات مفهوم غسیل ،الموافقة علیها لمواجهة عملیات غسیل الأموال

كما حددته اتفاقیة فیینا لمكافحة الإتجار غیر المشروع في المخدرات وغیرها من المؤثرات الأموال

.198843العقلیة 

اهتمت هذه الاتفاقیة بإبراز الإجراءات التشریعیة والتدابیر الضروریة ، وعلى الدول  وقد       

اعتمادها من قبیل الأعضاء اعتمادها وذلك من خلال النص على الأفعال العمدیة التي یتعین

الجرائم في إطار التشریعات الوطنیة لهذه الدول ونذكر منها ما یلي : 

  . 175ص، 2008في التشریع الجزائري، دار الهدى للطباعة و النشر، الجزائر،تبییض الأموال ،رنبیل صق-42

.41، ص2005محمد أبو بكر سلامة، الكیان القانوني لغسیل الأموال، منشأة المعارف، الإسكندریة، -43
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حویل أو إخفاء الأموال الناشئة ة بتجریم الأفعال التي تنطوي على تبدیل أو تقع_ إلزام الدول المو 1

استعمالها أو علیها، وإلزامها بتجریم اكتساب هذه الأموال أو حیازتها أو التعتیمالجریمة أو  عن

.و الاشتراك في أي من هذه الأفعالالمساهمة أ

_ إلزام الدول الأعضاء بتبني إجراءات تسمح بتبادل وضبط الوثائق المحاسبیة أو البنكیة من 2

تبادل الرقابة على الحسابات البنكیة أو بأجل الكشف عن عملیات الغسیل ، وأجازت الاتفاقیة 

.یقات المعلوماتیةهاتفیة أو التحقالمحادثات ال

، دون الأصل الإجرامي أیا كانت الجریمة_ شمل التجریم كل حالات غسیل الأموال ذات 3

.موال الناتجة عن تجارة المخدراتاقتصارها على غسیل الأ

لم تشترط الاتفاقیة للتجریم العلم بالمصدر الإجرامي للأموال التي یتم غسلها خروجا على -4

.44وانین العقوباتالأصل المعمول به في ق

بها :الالتزامكما أن هذه الاتفاقیة أكدت على خمس مبادئ لابد على البنوك 

_ فحص هویة العملاء .

_ مراقبة بعض العملیات البنكیة التي لیس لها مبرر اقتصادي .

_ الحد من تأجیر الخزائن الحدیدیة المغلقة بغض النظر عن مستأجرها أكان شخص 

  وي .طبیعي أو معن

_ تدریب الموظفین في البنوك على كشف غسیل الأموال القذرة والتزامهم بتوخي الحذر 

والملاحظة التامة .

بمبدأ سریة الحسابات البنكیة لكشف عملیات غسیل الأموال القذرة أو منع الاحتجاج_ عدم 

.45التدریبات الجنائیة 

.105عیسى بن علیة، المرجع السابق، ص بن-44

.52، ص2005نشأة المعارف، الإسكندریة، ، مكافحة غسیل الأموال ، مالخطیبسمیر-45
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  الفرع الثاني : 

  1990اتفـاقية المجلس الأوروبي  

، وهو أقدم التنظیمات السیاسیة الأوروبیة وأكثرها 1949أسس المجلس الأوروبي في عام ت

.46شمولا إذ یغطي كل المجالات السیاسیة عدا مسألة الدفاع ومقره في مدینة ستراسبورغ بفرنسا 

في  الاتفاقیةمن الدول الأخرى على هذه دد مجلس أوروبا وعولقد وقعت الدول الأعضاء في

مدیة التي یتعین اتخاذ في مادتها السادسة للأفعال العالاتفاقیة، وقد أفردت هذه  1990عام 

التشریعیة والتدابیر الضروریة الأخرى لاعتبارها جرائم من جانب الدول الأطراف بموجب ت الإجراءا

.47قوانینها الداخلیة 

منظم والذي في مكافحة الإجرام الورغبة من الدول الأعضاء في المجلس الأوروبي

غسیل الأموال لتقدم أحدث الطرق وأكثرها فعالیة على اتفاقیة، جاءت أصبح یعد مشكلة دولیة

.48المستوى الدولي لتلبیة هذه الرغبة

لي في میزة للتعاون الدو تصورة مالاتفاقیةإذ تعد هذه 1993لقد بدأ العمل بها في عام 

وبمقتضاها تلتزم الدول الموقعة علیها بتجریم الأفعال التي ، 49الأموالمجال مكافحة تبییض 

تنطوي على تبدیل أو تحویل أو إخضاع الأموال الناشئة عن الجریمة ، كما تلتزم هذه الدول 

.50بتجریم هذه الأموال أو حیازتها أو استعمالها أو المساهمة في أي من هذه الأفعال

نجد أن نصوص هذه الاتفاقیة ركزت على ثلاثة موضوعات رئیسیة هي:وعلیھ

)، دار الثقافة للنشر والتوزیع ، (دراسة مقارنة غسیل الأموال في القانون الجنائي،ي الراشد الدلیميمفید نایف ترك-46

.230، ص 2006عمان ،،

.227االله عزت بركات ، المرجع السابق ، ص عبد-47

.232، صي الراشد الدلیمي ، المرجع  السابقمفید نایف ترك-48
49 -Stevano Maracodo, «La Réglementation Du Blanchement Des Capitaux En Droit international » ,Revue De

Science Criminelle Et De Droit Pénal Comparé n°11,1999, P 254.

.12حماش خدیجة ، المرجع السابق ، صقانه نور الدین و-50
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تجریم نشاط غسیل الأموال والمساعدة في عملیات التحقیق والتحري والمصادرة باعتبارها الجزاء 

.51الأساس لمكافحة هذا النشاط

ة المخدرات اتفاقیة وإذا قمنا بإجراء مقارنة ما بین هذه الاتفاقیة واتفاقیة الأمم المتحدة لمكافح

تناولت الأوروبيفیما یتعلق بموضوع تبییض الأموال ، نجد أن اتفاقیة المجلس 1988فیینا 

موضوع تبییض الأموال بشكل رئیسي ومفصل بینما تناولته اتفاقیة فیینا بشكل عارض ، حیث كان 

موضوعها الرئیسي مكافحة الأنشطة ذات الصلة بالمخدرات .

رى فإن اتفاقیة المجلس الأوروبي جرمت عملیات تبییض الأموال الناتجة عن ومن ناحیة أخ

الجرائم الخطیرة ، دون أن تحصر هذه الجرائم بنشاط المخدرات كما فعلت اتفاقیة فیینا ، مما جعل 

من اتفاقیة المجلس الأوروبي أعم وأشمل من اتفاقیة فیینا ، بحیث أنها تجرم أنشطة تبییض 

.52عن أیة جریمة سواء كانت من جرائم الإتجار غیر المشروع بالمخدرات أم غیرهاالأموال الناتجة

، بل ریفا صریحا لجریمة تبییض الأمواللم تعط تعلاتفاقیة أنها أیضاما یعاب عن هذه ا

)6ربطت جمیع أنواع النشاطات الإجرامیة الخطیرة ، وهذه وفقا لما نصت علیه المادة السادسة (

.53الاتفاقیةمن 

  الفرع الثالث : 

  1992معاهدة ماسترخت  

تستهدف صراحة ، ورغم أن المعاهدة لا 1992فیفري  7في  ماسترختمعاهدةأبرمت 

، إلا أنها مع ذلك نصت على التعاون بین الأجهزة الداخلیة في المجال مشكلة غسیل الأموال

الجمركي والشرطي وفي مجال مكافحة الإتجار بالمخدرات وغیرها من الجرائم الدولیة الخطیرة ، 

وكذا ربط نظام تبادل المعلومات في نطاق الإدارة الأوروبیة للشرطة ، ومن ناحیة أخرى تلزم الدول 

.232، صي الراشد الدلیمي ، المرجع  السابقمفید نایف ترك-51

.90عبد االله محمود الحلو ، المرجع السابق ، ص-52

.12قانه نور الدین وحماش خدیجة ، المرجع السابق ، ص-53
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خاصة ضرورة الأخذ في الإعتبار أن تطبیق الاتفاقیة یمتد لأیة جرائم قة علیها ، لأعضاء الموافا

.54خطیرة ذات طابع دولي ولیست قاصرة فحسب على جرائم المخدرات

الهیئة الدولیة لمكافحة غسیل الأموال ، _الإیروبل _ إنشاءخت على قد نصت معاهدة ماستر 

أصبحت ساریة المفعول ، 1996جوان  30وفي  1995م عا إنشائهاوتم التوقیع على اتفاقیة 

ولهذه الهیئة أهمیة في وضع أسس التعاون الدولي فیما بین دول الإتحاد الأوروبي خاصة في 

المجالات الأمنیة والقضائیة والمجالات المعلوماتیة ، والتي تنتج تبادل المعلومات فیما بین الدول 

بنك المعلومات . إنشاءمن خلال 

هدف من انشاء هذه الهیئة هو تحسین فاعلیة التعاون الدولي ، ومن خلال هذه الهیئة تستطیع وال

الجهات المعنیة بمكافحة غسیل الأموال الحصول على المعلومات المتوفرة وهي بحاجة إلیها ، 

والحصول على نتائج الأبحاث التي تتم عادة من خلال هذه الهیئة .

بما أن هذه الهیئة دولیة ، فهي تقوم بتجمیع المعلومات المتوفرة لدى كافة الدول ووضعها في 

المعلومات المتوفرة لدیها ، فیما یتعلق بأي لإكمالتصرف أي دولة أو جهة معنیة تحتاج إلیها 

.55نشاط مالي مشبوه

  الفرع الرابع :

  1995اتفـاقية الأيروبل    

، وثم بمقتضى إحدى بنود هذه 1992فیفري 7خت في قیة ماستر تم التوقیع على اتفا

، وذلك بهدف 1995هیئة الأیروبل في خطوة أولى ثم التوقیع علیها في عام إنشاءالاتفاقیة تم 

.93المرجع السابق، صعبد الفتاح سلیمان ، -54

.108،107بن علیة ، المرجع السابق ، ص صعیسى-55
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تحسین فعالیة التعاون الدولي بین الجهات المعنیة فیما یتعلق بمكافحة الأشكال الخطیرة للإجرام 

.56الأموالالدولي ومنه جریمة غسیل 

تتدخل هذه الهیئة في حالة الجرائم التي تتعدى إقلیم الدولة الواحدة إلى غیرها من الدول 

لتبادل قصد اوقد أسست بنكا للمعلومات ، ، حاث عن تلك النوعیة من الإجراموتقوم بنفسها بعمل أب

  .يالمعلومات

التحقیقات التي تجري فیما بین الدول إضافة إلى أنها تمثل جهة لتقدیم الحلول الملائمة في

.57الأعضاء في الإتحاد الأوروبي

  الفرع الخامس :

  2003باريس لمكافحة تبييض الأموال    إعلان 

عن مؤتمر برلمانات الاتحاد الأوروبي لمكافحة غسیل الأموال المنعقدة  الإعلانصدر هذا 

والذي شارك فیه ممثلون عن برلمانات دول الاتحاد، وممثلون عن عشرة 2003بمدینة باریس عام 

.58دول كانت مرشحة للانضمام للاتحاد الأوروبي آنذاك وممثلون عن البرلمان الروسي

محاور ، ولقد جاء في دیباجة هذا الإعلان أن عملیات 4قدمة و وهذا الإعلان یتألف من م

، وباتت تشكل تهدیدا مالي تطورت خلال السنوات الأخیرةتبییض الأموال ذات المصدر الإجرامي ال

لاقتصادیات الدول الأوروبیة ومجتمعاتها الدیمقراطیة .

بین الدول وعملا مشتركا ، وإلا إضافة إلى أنه لمكافحة تبییض الأموال ، یتطلب وجود تعاون

أصبحت المشاركة دون جدوى تذكر .

.93عبد الفتاح سلیمان ، المرجع السابق ، ص-56

سلیمان عبد المنعم ،  مسؤولیة المصرف الجنائیة عن تبییض الاموال غیر النظیفة ، دار الجامعة ،الجدیدة للنشر ، -57

.132، ص2000القاهرة ،

جلایلة ، جریمة تبییض الأموال ، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه ، تخصص القانون الجنائي وعلم الإجرام ، دلیلة -58

.445، ص2014بكر بلقاید، تلمسان ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة أبو
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أما المحاور الأربعة التي تعهد البرلمانیون الأوروبیون بتعزیز تشریعاتهم الوطنیة لتفعیلها 

59تتمثل في:

غیر المتعاونة في مجال مكافحة تبییض الاموال . الأراضياتخاذ العقوبات ضد الدول و -

من خلال تبادل المعلومات  بین محدات التقاضي  الإداريالتعاون القضائي و البولیسي و -

المالي ، وتجریم عملیات التبییض  واتخاذ  عقوبات  جزائیة .

.عائد الجریمة ووسیلة التبییضمصادرة -

مكاتب اتخاذ القواعد  الوقائیة  وذلك من خلال المراقبة لعملیات  تحویل الاموال  و مراقبة-

الصیرفه وشركات المقاصة .

.178نبیل صقر ، المرجع السابق ، ص-59
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  المبحث الثاني

الاتفـاقيات الصادرة عن منظمات ذات طابع دولي و إقـليمي و الاتفـاقيات  

  الصادرة عن الدول العربية .

، وما ینجمى عنها من أضرار بالغة،مشروعةترتب عن تنامي ظاهرة غسیل الأموال غیر ال

ذلك من جهات متعددة إقلیمیة و دولیة و غایتها مكافحة و إصدار عدة اتفاقیات و وثائق و 

تبییض الأموال، إضافة إلى هذه الاتفاقیات من الدول العربیة قد عملت على إصدار اتفاقیات 

عربیة و غایتها كذلك مكافحة تبییض الأموال .

:لهذا نحاول في هذا المبحث التطرق لبعض هذه الاتفاقیات 

لاتفاقیات الصادرة عن منظمات ذات طابع دولي وإقلیمي  .  المطلب الأول : ا-

المطلب الثاني : الاتفاقیات الصادرة عن الدول العربیة لمكافحة تبییض الأموال.-

  :الأولالمطلب  

  الاتفـاقيات الصادرة عن منظمات ذات طابع دولي وإقـليمي

بعض المنظمات الدولیة والإقلیمیة  أصدرتهاتعد الاتفاقیات و الوثائق التي 

لتحقیق نتائج في المكافحة ،والقاسم لمیاالجهود المبذولة عا أهم إحدىالأمواللمكافحة غسیل 

تكافح أنهاوإقلیميالمشترك بین هذه الاتفاقیات و الوثائق الصادرة  عن منظمات ذات طابع دولي 

.60أخرىجرائم  أي أویق تجارة المخدرات  المتحصلة عن طر الأموالسواء الأموالظاهرة غسیل 

:أهمها الىالتعرض هذا المطلبلهذا سوف نحاول في 

. بن عیسى بن علیة ، المرجع السابق، ص 88 - 60
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 الأوراقوالمنظمة الدولیة لهیئات ،)الأول(الفرع 1988قابة المصرفیة اتفاقیة لجنة بازل لر 

الثالث) (الفرع 1995جمونت لوحدات المعلومات المالیة (الفرع الثاني) ومجموعة ا 1992ة المالی

وفي الفرع الرابع نتطرق الى الجمعیة الدولیة لمراقبي التامین .

  الفرع الأول: 

.1988اتفـاقية لجنة بازل للرقـابة المصرفية  

في  1974أو معاهدة تأسست سنة اتفاقیةأي  إلىهي لجنة استشاریة فنیة لا تستند 

مدینة بازل بسویسرا بمبادرة من محافظین البنوك المركزیة لمجموعة الدول الصناعیة العشرة 

.61الكبرى

ولقد أصدرت لجنة بازل في إطار مكافحة جریمة تبیض الأموال بیانین هما:

.1988بیان بازل الأول -

.120062وبیان بازل الثاني سنة-

:1988أولا: بیان بازل لسنة 

من طرف اللجنة المصرفیة للجنة بازل 1988دیسمبر 12تم إصدار إعلان بازل في  

في إطار مكافحة جریمة تبیض الأموال وذلك دون استخدام النظام المصرفي في أغراض جنائیة 

من أجل غسیل الأموال من جهة ومن جهة أخرى من أجل حل الجزء المتبقي الذي عجزت عنه 

63والمتعلق بالتدقیق في مصادر الأموال المودعة والنشاط التجاري للعمیل8819اتفاقیة فیینا لسنة 

لدول الصناعیة الكبرى: ألمانیا ، إیطالیا ، بلجیكا ، فرنسا ، لوكسمبورغ ، إنجلترا ، هولندا ، كندا ، الیابان ، الولایات ا -61

المتحدة الأمریكیة .

292قانه نور الدین و حماش خدیجة ، مرجع سابق،ص-62

الأموال ، ملتفي وطني حول مكافحة الفساد وتبیض نفادي حفیظ ، دور الأجهزة الدولیة في مكافحة جریمة تبیض 63

292، ص 2009مارس 12و10الأموال جامعة مولود معمري بتیزي وزو ، یومین 
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هذه اللجنة لا تتمتع بالشخصیة القانونیة ولیست لها سلطة إلزامیة على الدول المشاركة فیها 

فتوصیاتها لیست لها قوة إلزامیة إلا من الناحیة الأدبیة فقط وذلك لأنها لا تستند الى اتفاق دولي 

64تعد من قبیل المنظمات الدولیة . ولا

وتوسیع نطاق ،ل السبل لتدعیم الاستقرار الماليیعمل هذا البیان في مجال البحث عن أفض

الإشراف والرقابة المصرفیة في مختلف دول العالم من خلال اتصالاتها بالسلطات الرقابیة 

وضع مجموعة من المبادئ لمنع المصرفیة في مختلف دول العالم ،وقد أثمرت تلك الجهود عن 

، وبعد بیان لجنة بازل لبة  ة الأخرى في عملیات غسیل الأموالاستخدام البنوك و المؤسسات المالی

65ذات طابع مالي لمكافحة غسیل الأموال تبدأ من القطاع المالي ذاته.

ومن أهم المبادئ التي حددها بیان لجنة بازل نذكر ما یلي :

هویة العملاء وبصفة خاصة في المعاملات المالیة الهامة.ضرورة التحقق من-

تحدید حجم المدفوعات النقدیة من المصارف التي تتجاوز سقف معین تحدده السلطات -

.البلادالمختصة في 

العملاء یعمدون كشف سریة العملیات المصرفیة للسلطات المختصة عند التأكد من أن بعض-

.إلى غسل أموالهم

ة من قبل المؤسسات المالیة والمصرفیة على عملیات الدفع الأجنبي فوق الحاجز، وذلك الرقاب-

بها.المتعامل بتحدید هویة المتعاملین وحجم الأموال 

براوري ، غسیل الأموال وعلاقته بالمصارف والبنوك(دراسة قانونیة مقارنة) ، دار قندیل للنشر والتوزیع عمر محمد حسن 64

265، ص 2010عمان ، 
65Thony , Jean François , « Les Politiques Législatives De Lutte Contre Le Blanchiment En Europe «Revue

pénitentiaire Et De Droit Pénal , N° 4 Octobre , Décembre 1997 , P 31.
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یجب تنفیذ برامج تدریب متواصلة للعاملین في البنوك والمؤسسات المالیة لتمكینهم من مواجهة -

.66أسالیب غسیل الأموال

قامت اللجنة بإصدار إرشادات أخرى مرتبطة بمكافحة تبییض الأموال ،  1990وفي عام        

ا إزالة القیود الخاصة بسریة الحسابات لتمكین جهات الرقابة من تبادل المعلومات حول همهأ

.67الحسابات المشبوهة وفق ضوابط محددة

ثانیا : مبادرة بازل الثانیة

، و الإجماع الدولي في الولایات المتحدة2001سبتمبر بعد أحداث الحادي عشر من 

وعلى الخصوص تلك المتعلقة ،وال على أهمیة وضرورة مكافحة الإرهاب ، وعملیات غسیل الأم

بتمویل أي عملیات إرهابیة قامت لجنة بازل للرقابة المصرفیة بإصدار مبادرتها الثانیة في شهر 

لواجب إتباعها من قبل المصارف لمكافحة عملیات والتي خصصتها للإجراءات ا2001أكتوبر 

منابع الدعم المالي عن الجماعات الإرهابیة.منعیل الأموال في محاولة منها لغس

وتعتببر هذه المبادرة 2007وقد تقرر أن تدخل هذه التعلیمات حیز التنفیذ والتطبیق ابتداء من

م و أشمل وذلك عإلا أنها جاءت بنظرة أ1988لسنة الأولى ادرتها كجزء مكمل ولیس بدیل لمب

بهدف حمایة المصارف و العمل المصرفي من التورط في عملیات غسیل الأموال والتي تستخدم 

.68لتمویل العملیات الإرهابیة

أهداف كثیرة و تركزت وبشكل أساسي على مخاطر السوق و المخاطر 2001ولمبادرة 

ركز على مخاطر التسبیق، و أوضحت أفضل السبل ی1988یلیة بعد أن كان بیان بازلالتشغ

  .45و 44ص ،2007غسیل الاموال ، دیوان المطبوعات الجامعیة ،الجزائر ،لعشب علي، الإطار القانوني لمكافحة -66

.174نبیل صقر ، المرجع السابق ، ص -67

91عیسى بن علیه ، المرجع السابق ، ص -68
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الكفیلة لإیجاد سیاسة فعالة لموضوع تعرف البنوك على عملائها الجدد ومراقبة أنشطة العملاء 

69القدامى.

وتناولت هذه الورقة المبادئ الأساسیة لمعاییر التعرف على العملاء التي یمكن النظر الیها 

هذه المبادئ التي تتماشى مع التوصیات  تتمحور ،  و الرقابة المصرفیةة لجهات كأطر أساسی

"الفاتف" حول أربع عناصر:

المبادئ المتعلقة بسیاسة قبول العملاء .-

المبادئ المتعلقة بمتطلبات ونواحي التعرف على العملاء.-

المبادئ المتعلقة بالإشراف والمتابعة المستمرة للحسابات والمعاملات.-

70مبادئ المتعلقة بإدارة المخاطر.ال -

  الفرع الثاني :

  1992المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية    

تبنت المنظمة الدولیة لهیئات الأوراق المالیة التي یشار الیها 1992خلال شهر أكتوبر 

تهدف إلى تشجیع الأعضاء المنتمین إلیها على اتخاذ كافة ،عدة قرارات (IOSCO)اختصارا  بــ 

63، المرجع السابق ، صعبد االله محمود الحلو-69

.77، ص 2000جرائم غسل الأموال وتمویل الإرهاب في التشریعات العربیة، لبنان، المؤسسة الحدیثة للكتاب، ،احمدسفر-70
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و إلى تجنب ،71التي من شأنها مكافحة عملیات غسیل الأموال في الأسواق المالیةالإجراءات

استخدام أنشطة الوساطة في الأوراق المالیة لأغراض غیر مشروعة. 

الرئیسیة فیها قد أ صدرت في تشرین وتجدر الإشارة إلى أن هذه المنظمة عبر اللجنة 

قرار تضمن مجموعة من الإجراءات لمكافحة تبیض الأموال یتعین على أعضائها ( 1992الأول 

هیئات الأوراق المالیة ) الأخذ بها في إطار عملیاتها الإشرافیة على الأطراف الخاضعة لرقابتها 

:72لیة النظر في الأمور الآتیةوسلطتها و تتطلب هذه الإجراءات من هیئات الأوراق الما

أسلوب جمع المعلومات وتسجیلها عن العملاء من قبل المؤسسات المالیة الخاضعة لإشرافها -

ات تعزیز إمكانیة عن المخالفین المحتملین. یلغا

أسلوب ومتطلبات حفظ السجلات لدى المؤسسات لغایات تطویر إجراءات التعامل بالأوراق -

المالیة .

سیق مع الجهات أو الهیئات أو نظام الإقرار أو الإبلاغ عن المعاملات المخالفة بالتنأسلوب -

ة عن مكافحة تبییض الأموال .ولالمسؤ 

كفاءة الإجراءات المتخذة الكفیلة بمنع المخالفین والمجرمین من التعامل بالأوراق المالیة و -

لة لغایات تبادل المعلومات .المشتقات بالتنسیق والتعاون مع الهیئات الأجنبیة المماث

كفاءة الأدوات المتاحة للتأكد من إتباع شركات الوساطة، و المؤسسات المالیة للإجراءات -

الداخلیة و الكفیلة بالكشف عن أي عملیات لتبیض الأموال. 

.55، ص المرجع السابق،الخطیبسمیر -71

.78، صالسابقأحمد سفر ، المرجع -72
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أسلوب وآلیات تبادل المعلومات وكفاءتها حول عملیات تبیض الأموال في إطار الصلاحیات -

لهذه الهیئات و یستهدف تطبیق هذه المبادئ الارتقاء بمصداقیة كفاءة الأوراق المالیة المتاحة

.73وسلامة معاملاتها

ر یأصدرت المنظمة الدولیة لهیئات الأوراق المالیة المبادئ والمعای 1998وفي عام               

.200274الأساسیة لتشریعات الأوراق المالیة ثم تم تعدیلها في عام 

ولقد صنفت هذه المبادئ والمعاییر وفق ثمانیة عناوین تتعلق ب : 

مبادئ تتعلق بهیئات التشریع و الرقابة .-

مبادئ تتعلق بالتشریع الذاتي.-

مبادئ تتعلق بتنفیذ وتطبیق اللوائح والتشریعات.-

مبادئ التعاون في مجال التشریع .-

  كات).مبادئ تخص مصدري الأوراق المالیة (الشر -

مبادئ تتعلق بألیات الاستثمار المشترك.-

مبادئ تخص شركات الوساطة في الأوراق المالیة.-

75مبادئ تتعلق بالبورصات والأسواق القانونیة.-

دور تشریعات الدول العربیة في مكافحة  جرائم تبییض الأموال ، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في ة محمد ،یمقس-73

  .130و129ص ، 2015/2016، 1القانون، فرع قانون  دولي  وعلاقات دولیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر 

.439، بد العزیز الشافي، المرجع السابقع ادرن-74

.181، المرجع السابق ، ص نبیل صقر-75
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ولقد تضمنت هذه المبادئ والمعاییر العدید من الإجراءات المرتبطة بمكافحة الجرائم المالیة 

ومن ضمنها جریمة تبیض الأموال،  وأكدت على ضرورة وجود إطار تشریعي شامل وملائم 

.76لمكافحة الأنشطة غیر المشروعة

  الفرع الثالث : 

  1995جمونت لوحدات المعلومات المالية  موعة ا مج

. وعقدت 1995البلجیكیة سنة بروكسلأنشأت هذه المجموعة في مدینة 

، و هو سبب تسمیتها بمبادرة من وحدة مكافحة غسیل الأموال (Egmont)اجتماعاتها في قصر

.77و الولایات المتحدة الأمریكیةفي كل من بلجیكا 

  أهدافها. أولا : تعریف مجموعة اجمونت و

تعتبر هذه المجموعة بمثابة اتحاد لوحدات التحریات المالیة على مستوى العالم وهي 

عضو یكون الانضمام 139من 2013و تتكون هذه المجموعة إلى غایة 78منظمة غیر رسمیة .

.79إلیها موصى به حسب المعاییر الدولیة لمجموعة العمل المالي الدولیة

تعزیز التعاون بین الوحدات الوطنیة لمكافحة تبیض الأموال بغیة تطویر ویرتكز نشاطها على 

.80القدرات الفنیة والمؤسسیة لهذه الوحدات في عملیات غسل الأموال

.439، بد العزیز الشافي، المرجع السابقع ادرن-76

بن عیسى بن علیة ، المرجع السابق ، ص 100. -77

.84صالحي نجاة ، المرجع السابق ، ص -78

في  2005یولیو 5حتى 1مجموعة اجمونت خلال الجلسة العامة للمجموعة المنعقدة في انظمت الجزائر رسمیا إلى -79

.جنوب افریقیا

.74، المرجع السابق ، ص سفر أحمد-80
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وتهدف هذه المجموعة إلى إحداث التنسیق والتعاون بین تلك الوحدات ، و زیادة قدرتها 

وفیر تجمع لوحدات التحریات المالیة على مستوى العالم على تبادل المعلومات المالیة فیما بینها، وت

.81لتعزیز دعمها للدول بشأن مكافحة تبیض الأموال

ومن أهم إنجازات هذه المجموعة :

إنشاء آلیة خاصة لتبادل المعلومات بین الوحدات الوطنیة عبر شبكة الأنترنت.-

تقدیم الدعم الفني والتنظیمي للوحدات الوطنیة. -

ار مبادئ متعلقة بنواحي و شروط تبادل المعلومات بین الوحدات الوطنیة، وقد صدرت هذه إصد-

.200182المبادئ في عام 

ثانیا: أهمیة الحصول على عضویة المجموعة 

تسعى وحدات التحریات المالیة لمختلف الدول للحصول على عضویة داخل مجموعة 

معلومات تتعلق بمكافحة تبییض، أیةاجمونت نظرا لما توفره العضویة من تیسیر الحصول على

وتمویل الإرهاب عن طریق شبكة الأنترنت الآمنة الخاصة بالدول الأعضاء في مجموعة اجمونت. 

إلى تحسین خبرات العاملین عن طریق الدورات التدریبیة على استخدام تكنولوجیا بالإضافة

.83المعلومات

المتضمن إنشاء 127-02و في هذا الإطار نصت المادة الثانیة من المرسوم التنفیذي رقم 

م خلیة معالجة الاستعلام المالي وتنظیمها وعملها المعدل والمتمم بموجب المرسوم التنفیذي رق

على ما یلي : " یمكن الخلیة في إطار الإجراءات 2008سبتمبر 6المؤرخ في  08-275

."الساریة الانضمام إلى منظمات جهویة ودولیة تظم خلایا الاستعلام المالي

.85صالحي نجاة ، المرجع السابق ، ص -81

.291نفادي حفیظ ، المرجع السابق ، ص -82

.85، ص السابقصالحي نجاة ، المرجع -83
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  الفرع الرابع : 

  الجمعية الدولية لمراقبي التأمين

دولة ومنطقة 100, تظم حوالي 1994أنشئت الجمعیة الدولیة لمراقبي التامین عام 

عضو مراقب یمثلون جمعیات 60الاستثماریین و ما یزید عن منإقلیمیة, یوجد بها العدید

صناعیة و مهنیة و شركات التامین و إعادة التامین و مؤسسات مالیة دولیة.

تعتبر هذه الجمعیة من الجمعیات التي تساهم في مكافحة جرائم تبییض الأموال و منع 

حصولها ضمن النشاطات التي تمارسها شركات التامین و تجنب أنشطة و عملیات التامین لغایات 

.84تبییض الأموال

العائدات تبییض عدم نیتمثل دورها في وضع الضوابط و المبادئ و القواعد التي تضم

.85الإجرامیة باستخدام شركات التامین

 أالمبادئ الأساسیة لتامین و هي سبعة عشر مبد2000فقد أصدرت هذه الجمعیة في أكتوبر 

ي بینت في هذا الشأن دور السلطات الرقابیة في معالجة الجرائم المالیة وغسل الأموال وأهمیة توال

وتتمثل هذه المبادئ في :86ة المماثلةتبادل المعلومات مع السلطات الأجنبی

قیام مراقبي التأمین بعملیات التفتیش المیداني والتحقق من السجلات والعملیات التي تقوم بها -

الشركات و وسطاء التأمین .

بن الأخضر محمد، الآلیات الدولیة لمكافحة جریمتي تبییض الاموال وتمویل الارهاب الدولي ،  اطروحة مقدمة لنیل -84

سیة ، جامعة أبو ادكتوراه  دولة في العلوم القانونیة و الاداریة ، تخصص: القانون العام ،  كلیة الحقوق والعلوم السیشهادة 

  .147ص  ،2015–تلمسان–بكر بلقاید 

نادر عبد العزیز الشافي ، المرجع السابق ، ص 465. -85

بن الأخضر محمد، المرجع السابق، ص147. -86
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ة تبادل المعلومات مع جهات داخلیة وخارجیة ومع الهیئات الرقابیة یإمكانبتمتع مراقبي التأمین -

الأنشطة المالیة أو المصرفیة .برى المعنیة سواء بأنشطة التأمین أو الأجنبیة الأخ

تأكد مراقبي التأمین عند إعطاء الترخیص على وجه الخصوص من مدى وجود إجراءات فعالة -

.87وملائمة لدى شركات التأمین الطالبة لترخیص لمكافحة عملیات غسل الأموال

زام  بقواعد الحیطة و لتواجباتها ومسؤولیتها من حیث الاعلى الشركات ووسطاء التأمین تحمل -

كیفیات الحذر الواجب اتباعها بالإضافة الى حفض السجلات و إجراءات التعرف على العملاء و 

  ة.هو شبالاخطار عن العملیات الم

مذكرات الارشاد بشان"بعنوان5معیة وثیقة ارشاد رقم أصدرت الج2002و في أكتوبر 

تناقش  يهات التامین و ئیهدة المشرفین على شركات و ، لفائافحة تبییض و تمویل الإرهاب"مك

بصورة شاملة جریمة تبییض الأموال و تمویل الإرهاب في اطار صناعة التامین.

كل الدول الأعضاء مع الاخذ بعین الاعتبار شركات التامین المعنیة   هاو هذه الوثیقة تنفذ

و المنتجات التي تقدمها ضمن الدولة المعنیة و النظام المالي لتلك الدولة فضلا عن اقتصادها و 

.88ادستورها و نظامه

و كذلك هذه الارشادات تضمنت شرحا و استعراضا للحالات و الاحتمالات المختلفة لاستخدام 

.89تامین لغایات تبیض الأموالال

بن عیسى بن علیة , المرجع السابق ص 102. -87

بن الأخضر محمد, المرجع السابق ص 148. -88

.182نبیل صقر، المرجع السابق، ص -89
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  لمطلب الثاني :ا

 الاتفـاقيات الصادرة عن الدول العربية لمكافحة تبييض الأموال  

لدول العربیة كغیرها من دول العالم ، قامت ببذل جهود كبیرة لتصدي لهذه ا قامت

الظاهرة نظرا لأثارها السلبیة ، لذلك قامت بإبرام العدید من الاتفاقیات الثنائیة  أو الجماعیة فیما 

.بینها أو مع الدول الغربیة ، في مجال مكافحة تبییض الأموال  ونتعرض لأهم هذه الاتفاقیات 

لذلك نقسم المطلب إلى : الاتفاقیة العربیة الصادرة عن مجلس الوزراء  الداخلیة العرب 

(الفرع الأول)، الاتفاقیة الإقلیمیة للتعاون القانوني و القضائي في مجلس التعاون العربي 1986

مؤثرات ( الفرع الثاني )، الاتفاقیة العربیة لمكافحة الاتجار غیر المشروع بالمخدرات و ال1981

(الفرع الثالث)، الاتفاقیة العربیة لمكافحة غسیل الأموال و تمویل الإرهاب ( الفرع 1994العقلیة 

الرابع)، الاتفاقیة العربیة لمكافحة الفساد ( الفرع الخامس)، و في الفرع الخامس نتحدث عن اتفاقیة 

 ر).منظمة الوحدة الإفریقیة للوقایة و مكافحة الإرهاب (اتفاقیة الجزائ

  :الفرع الأول  

  1986بية الصادرة عن مجلس وزراء الداخلية  الاتفـاقية العر 

العربیة لمكافحة الاستعمال غیر المشروع للمخدرات الاستراتیجیةباسم الاتفاقیة تعرف 

وتهدف هذه الاتفاقیة إلى ، 90 1986/عام2/12والمؤثرات العقلیة،  والموقعة بین الدول العربیة في 

إن و ، لعقلیةء نحو مكافحة الاتجار غیر مشروع والمؤثرات االأعضاالعربیةجهود الدولتوحید

عائدات تلك   ىكانت لم تنصب بشكل أساسي على إشكالیة غسل الأموال إلا أنها تطرقت إل

الجریمة والتعامل معها ملاحقة وتحفظا ومصادرة أي أنها وبطریق غیر مباشر كانت حائلا دون 

.91ن بالمخدرات من الاستفادة بحصیلة جرائمهمتمكن المتاجری

نادر عبد العزیز الشافي ، المرجع السابق، ص 476. - 90

35صالحي نجاة ، المرجع السابق ، ص -91
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  الفرع الثاني :

الاتفـاقية الإقـليمية لتعاون القـانوني و القضائي بين دول مجلس التعاون    

  .1989العربي  

بهدف تعزیز أفاق ،وهي اتفاقیة موقعة بین كل من مصر و الأردن و العراق والیمن

التعاون في مجالات القضاء ، والتشریعات المتعلقة بمكافحة الجریمة بصفة عامة وجریمة الاتجار 

في المخدرات بصفة خاصة  ، واستغلال جمیع إمكانیات التعاون الدولي من أجل سیطرة الدولة 

تفاقیة كمعظم وهذه الا 92بإحكام على تجارة المخدرات و ما یرتبط بها من أنشطة وتصرفات.

93تجارة المخدرات غیر المشروعة.بالاتفاقیات العربیة حصرت جریمة تبیض الأموال 

  الفرع الثالث :

الاتفـاقية العربية لمكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقـلية  

1994.

اعتمدت هذه الاتفاقیة من طرف مجلس وزراء الداخلیة العرب في دورته الحادیة عشر 

خلال المؤتمر الذي انعقد بتونس حیث تم إقرارها من قبل مجلس وزراء الداخلیة و  ،199494سنة  

.96و تضمنت هذه الاتفاقیة موادا بشأن مكافحة غسیل الأموال،21595رقم   بالقرار العرب

ویلاحظ أن هذه الاتفاقیة ، 199697وقد دخلت هذه الاتفاقیة حیز التنفیذ سنة

اختلاف وجودظاهرة غسیل الأموال نظرا لعدملسلكت نهج اتفاقیة فیینا في مجال معالجتها 

.475، ص السابقالمرجعنادر عبد العزیز الشافي ،-92

.21وحماش خدیجة ، المرجع السابق ، ص نور الدین  هقان-93

56لعشب علي ، المرجع السابق ، ص -94

.و الاتفاقیات الولیة ،منشورات الحلبي ، مكافحة غسل الأموال في ضوء التشریعات الداخلیة وسیم حسام الدین الأحمد-95

.2008الحقوقیة ، بیروت ،

.305عبد االله محمود الحلو ، المرجع السابق،   ص -96

.56لعشب علي ، المرجع نفسه ، ص -97
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ف والجزاءات یونرى ذلك جلیا من نصوص موادها وخاصة تلك التي تحدثت عن التعار ، 98بینهما

والتعاون ، تسلیم المجرمین والتسلیم المراقبو ، والتحفظ والمصادرة،لوقائیةوالتدابیر ا،والجرائم

.99القانوني والقضائي المتبادل والقضاء على النزاعات غیر المشروعة للنباتات المخدرة

وقد حثت هذه الاتفاقیة على تجریم بعض الأفعال المتعلقة بتبیض الأموال الناتجة عن 

المخدرات والمؤثرات العقلیة وتتمثل فیما یلي :بتجار غیر المشروع الإ

تحویل الأموال أو نقلها مع العلم بأنها متحصلة من أیة جریمة أو جرائم المخدرات المنصوص -1

علیها في الاتفاقیة او من فعل من أفعال الاشتراك في مثل هذه الجریمة أو الجرائم بهدف إخفاء أو 

قصد مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب متل هذه تمویه المصدر غیر مشروع للأموال أو

الجریمة او الجرائم على الإفلات من العواقب القانونیة لأفعاله.

أو حركتها أو أو طریقة التصرف فیها،أو مكانها،أو مصدرها،إخفاء أو تمویه حقیقة الأموال-2

و جرائم المخدرات أو ناتجة الحقوق المتعلقة بها أو ملكیتها مع العلم بأنها متحصلة من جریمة أ

عن فعل من أفعال الاشتراك في مثل هذه الجریمة أو الجرائم.

ب او حیازة او استخدام الأموال مع العلم وقت تسلمها بأنها متحصلة من جریمة او جرائم ااكتس-3

المخدرات المنصوص علیها في الاتفاقیة او ناتجة عن فعل من أفعال الاشتراك في مثل هذه 

مة او الجرائم .الجری

أو على استعمالتحریض الغیر بأیة وسیلة على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص علیها -4

مؤثرات عقلیة بصورة غیر مشروعة . أومخدرات 

.56عبد االله عزت بركات ، المرجع السابق ، ص -98

.36لمرجع السابق ، صصالحي نجاة ، ا-99
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الاشتراك او المشاركة في  اي جریمة من جرائم المخدرات المنصوص علیها او التواطؤ على -5

التحریض علیها او تسهیلها او ابداء المشورة بصدد ذلك او الشروع فیها او المساعدة او 

.100ارتكابها

  الفرع الرابع : 

101العربية لمكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب    الاتفـاقية

دیسمبر 12تم التوقیع على الاتفاقیة العربیة لمكافحة غسل الأموال وتمویل الإرهاب في  

الداخلیة العرب لإدراك الدول العربیة خطورة ما ینتج عن بالقاهرة وذلك خلال اجتماع وزراء 2010

مشاكل ومخاطر تمس خطط التنمیة الاقتصادیة وتعرقل أفعال غسل الأموال وتمویل الإرهاب من

وقد ، 102جهود الاستثمار ممن یهدد الاستقرار السیاسي والاقتصادي والأمني ویخل بسیادة القانون

.2014103صادقت علیها الجزائر سنة  

ئم تبیض الأموال وتمویل زمة لمكافحة جرالاتدعیم التدابیر ال إلىوتهدف هذه الاتفاقیة 

.وتعزیز التعاون العربي في هذا المجالالإرهاب 

مویل وقد نصت الاتفاقیة في الباب الثاني على التدابیر الوقائیة من تبیض الأموال وت

:الإرهاب ولعل أبرزها ما یلي

وضع نظاما داخلیا شاملا لرقابة والاشراف على المصارف و المؤسسات المالیة غیر ضرورة-1

المصرفیة بما في ذلك الأشخاص الطبیعیة و الاعتباریة .

من الاتفاقیة العربیة لمكافحة الاتجار الغیر مشروع في المخدرات و المؤثرات العقلیة، المنشورة على الموقع  المادة 2 - 99

http://adala.juastice.gov.ma/production/conventions/av.:التالي الالكتروني

، المتضمن التصدیق على الاتفاقیة العربیة 2010سبتمبر  8في ، المؤرخ 250-14سي رقم ئاالمرسوم الر أنظر-100

.2014سبتمبر 23، الصادر في 55لمكافحة غسل الأموال وتمیل الإرهاب ج ر عدد 

قانة نور الدین وحماش خدیجة، المرجع السابق، ص 23. -102

السابق. المرجع بالمرسوم الراسي رقم 250-14، -103
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ضرورة تمكین السلطات الإداریة والرقابیة والمعنیة بإنفاذ القانون وسائر السلطات المختصة -2

، وتبادل المعلومات على الصعید الوطني التعاونموال وتمویل الإرهاب على یض الأیبمكافحة تب

والإقلیمي والدولي وضرورة العمل على إنشاء وحدات مالیة تعمل كمركز وطني في كل دولة لجمع 

ض الأموال وتمویل الإرهاب.یوتحلیل المعلومات المتعلقة بعملیات تبی

، والأدوات المالیة القابلة والمناسبة لكشف ورصد حركة النقوداللازمةضرورة اتخاذ التدابیر -3

للتداول ذات الصلة عبر حدودها مع مراعاة حركة رؤوس الأموال المشروعة .

ضرورة اتخاذ تدابیر تلزم المؤسسات المالیة والجهات المعنیة بتحویل الأموال بمجموعة من -4

الالتزامات ر عملیات مشبوهة بتبییض الأموال، ومن هذهیالالتزامات التي من شأنها تحد من تمر 

التدقیق في المعلومات المتعلقة بالتحویلات الالكترونیة، والاحتفاظ بها مع فرض المراقبة الدقیقة 

على التحویلات المالیة التي لا تحتوي على معلومات كاملة عن المصدر .

م وحدة التحریات وضمان لها الصلاحیات التي تمكنها من المكافحة الفعالة لجرائإنشاءضرورة -5

تبیض الأموال وتمویل الإرهاب .

زم به من تلتقائمة المؤسسات التي تتعامل في النقد و إصدار الإرشادات لها بما  إعداد - 6

الإخطار،التحقق من هویة العملاء والأوضاع القانونیة لهم:إجراءات ومنها على وجه الخصوص

بها لمدة لا تقل عن خمس سنوات مسك سجلات العملیات المالیة والاحتفاظ،العملیات المشبوهةب

یض الأموال وتمویل الإرهاب .یبتلمكافحة الإرشاداتوغیرها من 

أما في الباب  الثالث فقد نصت الاتفاقیة على تجریم أفعال تبیض الأموال وتمویل الإرهاب 

حیث حثت الدول الأطراف على اتخاذ ما یلزم من تدابیر تشریعیة لتجریم أي فعل من أفعال غسل 

:104الأموال وتمویل الإرهاب الاتیة

و حفظها ، أو تبدیلها أو استثمارها اذا اكتساب الأموال أو حیازتها أو استخدامها أو إدارتها أ-1

تمویه طبیعتها و مصدرها مع العلم بأنها  أوبقصد إخفاء ،كانت متحصلة من جریمة من الجرائم

عائدات إجرامیة.

من الاتفاقیة العربیة لمكافحة غسل الأموال وتمویل الإرھاب، المرجع السابق. و10 أنظر المادة 9 - 104
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استبدال الأموال او نقلها اذا كانت متحصلة من جریمة بقصد إخفاء او تمویه  أوتحویل -2

طبیعتها ومصدرها مع العلم بأنها عائدات إجرامیة .

تمویه الطبیعة الحقیقیة للأموال أو مصدرها أو مكانها او كیفیة التصرف فیها او  أوإخفاء -3

إجرامیة .عائدات أنهاحركتها او الحقوق المتعلقة بها مع العلم 

الاشتراك في ارتكاب أي فعل من الأفعال السابقة  او المحاولة او الشروع في ذلك .-4

تقدیم الأموال تحت أي مسمى مع العلم بأیلولتها لتمویل الإرهاب.  -5

اكتسلب الأموال بأي وسیلة بقصد تمویل الإرهاب .-6

الإرهاب مع العلم بذلك .حیازة أو حفظ أو إدارة استثمار الأموال المعدة لتمویل -7

وكذلك حثت الاتفاقیة الأطراف أیضا على ضرورة إقرار المسؤولیة الجزائیة للأشخاص 

المنصوص علیها في الاتفاقیة دون المساس ،الاعتباریة عن جرائم تبیض الأموال وتمویل الإرهاب

كما نصت الاتفاقیة على تجمید ،جرائمبالمسؤولیة الجزائیة للأشخاص الطبیعیة الذین ارتكبوا هذه ال

.105وحجز ومصادرة الأموال المتحصلة من جرائم تبیض الأموال وتمویل الارهاب

  الفرع الخامس: 

106الاتفـاقية العربية لمكافحة الفساد  

حررت الاتفاقیة العربیة لمكافحة الفساد بالقاهرة وقد صادقت فلیها 2010دیسمبر 21بتاریخ 

.2014107الجزائر قي سنة

.العربیة لمكافحة غسل الأموال وتمویل الإرهابمن الاتفاقیة 13و11انظر المادة -104

الاتفاقیة العربیة لمكافحة یتضمن التصدیق على 2014سبتمبر08مؤرخ في 249-14لمرسوم الرئاسي رقم انظر ا-106

.2014دیسمبر 21صادر قي 54الفساد المحررة بالقاهرة ، ج ر عدد

.یتضمن التصدیق على الاتفاقیة العربیة لمكافحة الفساد ،المرجع نفسه ، 249-14المرسوم الرئاسي رقم -107
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اقتناعا من الدول العربیة بأن الفساد ظاهرة إجرامیة متعددة الأشكال ذات اثار سلبیة على 

القیم الأخلاقیة والحیاة السیاسیة والنواحي الاقتصادیة وقد حثت هذه الاتفاقیة على اتخاذ ما یلزم 

ة من جرائم الفساد والى اتخاذ درة وتجمید العائدات الإجرامیة المتأتیامصلمن طرف الدول الأطراف 

ما قد یلزم من تدابیر للوقایة منها.

إلى التعاون فیما بین الدول في المجال القانوني والقضائي وتسلیم المجرمین كما دعت و         

الدول الى الزام المؤسسات المالیة الواقعة تحت ولایتها القضائیة بالتحقق من العملاء وبالفحص 

كما دعتها الى الاسترشاد بالمبادرات ذات الصلة التي اتخذتها ،التي یطلب فتحهاالدقیق للحسابات

.108المنظمات الإقلیمیة والدولیة المتعددة الأصناف لمكافحة تبیض الأموال

ض الأموال یتجریم مجموعة من الأفعال تمثل الركن المفترض لجریمة تبی إلىأیضا  اكما دع

) إلى اتخاذ ما قد یلزم من تدابیر تشریعیة وتدابیر 4المادة الرابعة (حیث حثت الدول الأطراف في 

.109أخرى

  الفرع السادس: 

 اتفـاقية منظمة الوحدة الافريقية للوقـاية ومكاقحة الإرهاب (اتفـاقية الجزائر)

 14الى  12تم اعتمادها خلال الدورة العادیة الخامسة والثلاثین المنعقدة في الجزائر من

المؤرخ 79-2000وقد صادقت علیها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم ،1999نة یولیو س

.2000110ابریل سنة  09في 

من الاتفاقیة  العربیة لمكافحة الفساد.28، 23، 20، 7:انظر المواد-108

من الإتفاقیة العربیة لمكافحة الفساد. انظر المادة 4 -109

ملهاف فضیلة، المرجع السابق، ص103. -110
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لقد تعددت الأسباب التي أدت إلى انتشار ظاهرة غسیل الأموال ، و من أهمها إبعاد الشبهة 

عن الأموال القذرة و اكسابها الشرعیة أمام القانون ، كما أن عدم وجود عقوبات رادعة في بعض الدول 

الضرائب و الرسوم من أهم اهم في انتشار هذه الظاهرة ، كما یعد الفقر و البطالة و إرتفاع معدلات س

.111الأساب غیر المباشرة لغسیل الأموال

ء على المستوى ى كافة مناحي الحیاة سواعلیة السلبثارهاوآ الأموالرا لخطورة جریمة تبییض نظ

بالحاجة الملحة قناعة  المجتمع الدولي  والمحلي فقد تزایدتعلى المستوى الوطني ،لذلك أوالدولي 

أولعالمیة ، وقد كان أجهزة إلىهذه المهمة  أوكلت، لهذا مةلمكافحة  هذه الجریوالشاملة  والفعالة 

الأمنوأجهزةجهاز دولي اخذ على عاتقه التصدي للجریمة البیضاء مجموعة العمل المالي الدولیة  

.112العالمیة  والمتمثلة في  شرطة الانتربول

أجهزةبل و ضع ،والوقایة منهاالأموالهرة تبییض ظابتجریم یكتفي ئري لم شرع الجزاالمو      

صوص قانونیة خاصة بموجب نأصدرتهاالجریمة ، مراقبة و مكافحة  هذه الأساسیةمتخصصة مهمتها 

.مع الاتجاه الدولي لمحاربة هذه الجریمة ،متناغمة في محتواها 

:في هذا الفصل على وعلیه سنركز الدراسة 

الأول).المبحث (الأموالمكافحة جریمة تبییض الدولیة المكلفة بالأجهزة-

).المبحث الثاني (الأموالجریمة تبییض الوطنیة المكلفة بمكافحة الأجهزة-

بن عیسى بن عالیة، المرجع السابق، ص157 -111

112- Eric Vernier، Techniques De Blanchement Et Moyens De Lutte Dunod. Paris -2005 .P 143
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 :ولالمبحث الأ

  الأموالالدولية المتخصصة بمكافحة تبييض    الأجهزة

، وبالتالي لابد الخارج   الىفانه غالبا ما یعبر الحدود الوطنیة الأموالغسیل نشاط  إلىبالعودة  

المجتمعمن وإدراكامن هذا النشاط وقمعه ،دولي للحد ملاحقة و مساعدة التعاون الأسالیبمن تطویر 

على الاقتصاد یات الوطنیة و قتصادعلى الا الأموالو المخاطر السلبیة لظاهرة غسیل للآثارالدولي 

.113عامةالدولي بصفة

من المخاطر السلبیة تعنى بالحد،المستوى الدولي على أجهزةو تخصیص إنشاءمن لذلك لابد 

:جهازین وهما ى إلسنحاول في هذا المبحث التطرق لك لذ و ومكافحتها،لهذه الظاهرة 

."Interpol"الدولیة جهاز الشرطة الجنائیة *

.GAFI,FTAFمجموعة العمل الملي الدولیة *

"Interpol"الشرطة الجنائیة :الأولالمطلب 

المجتمع إلیهاأوكلالمنظمات الحكومیة التي إحدىInterpolالدولیة للشرطة الجنائیة المنظمةتعد 

عموما وجریمة الإجرامفي میدان مكافحة الإرشاداتصي وتقدیمالتقالدولي مهمة التنسیق والبحث و 

.114المتنوع على وجه الخصوصبأسلوبها،الأموالغسیل 

المنظم العابر للحدود الإجراممحاربة إلیهاالتي اسند الأمنیةالأجهزة أقدمتعتبر هذه المنظمة من 

ثر مؤتمر بروكسل عام إ بعد الحرب العالمیة الثانیة إنشاؤهاحیث تم لدول الإقلیمیةطنیة و الو 

1946.115

.335، ص2005د.م.ن، خالد حمد محمد الحمادي، غسیل الأموال في ضوء الإجرام المنظم، د.د.ن،-113

.344خالد حمد محمد الحمادي، المرجع نفسه، ص-114
.124سمیة محمد، المرجع السابق، ق -  115
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وفي عام   ،116ها ة لتابعلة عضو وتتوفر غالبیتها على مكاتب دو  188ه المنظمة من وحالیا تشكل هذ

.117مدینة لیون الفرنسیة إلىالعامة أمانتهنتربول مقر نقل الأ1998

العامة و اللجنة التنفیذیة و الأمانة العامة  والمستشارین و المنظمة من الجمعیةهذا وتتكون 

.118وجیا المعلوماتالأنتربول  واللجنة الدائمة لتكنولالمركزیة الوطنیة التابعة لمنظمة المكاتب 

علاقة ) وإلى الفرع الأول (إلىأهداف المنظمة لا ل ماسبق سوف نتطرق في هذا المطلب ومن خ

طة الجنائیة (الفرع الثالث) .شر ) وإلى صلاحیات الالفرع الثاني(الأموالالانتربول بجریمة تبییض 

  : الأولالفرع  

 لأنتربولامنظمة   أهداف

على ي أثبتت جدواها  وخبرتها  في العمل جهاز الأنتربول من أهم الأجهزة الدولیة التبما أن

إلى تحقیق أهداف وتتمثل في : یمة ، لذلك  یسعى مكافحة الجر 

في سبیل بمبدأ إقلیمیة الجرائم هو الحیلولة دون إحتماء المجرمین المحترفینفالهدف الأساسي للمنظمة 

.119الدولي بین أجهزة الشرطة الداخلیةفضلا عن تعزیز التعاون الإفلات من العقوبات المقررة لها 

التي تنص على أن الهدف من نظامها الأساسي  لثانیة ستند الأنتربول في ذلك على المادة اوی

لشرطة الجنائیة هي :من إنشاء المنظمة الدولیة 

لسیادة القانونیة لدولة و مراعاة  في حدود ابین سلطات الشرطة الجنائیة تشجیع المساعدة المتبادلة -

قوق الإنسان .لحعلان العالمي ئ  العامة  للإالمباد

ھادة ،  دور ھیئة الأمم المتحدة في مكافحة جریمة تبییض الأموال ، مذكرة لنیل شز سفیانوعزوبودحوش محمد لمین، -115
-بجایة –الماستر في القانون ، تخصص القانون العام للأعمال ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة عبد الرحمن میرة 

57ص،2015/2016

117 - htps ;//www.algazeera.net/ency/clope.15/06/2017. 15.10h
.124قسمیة محمد ،المرجع السابق ،ص-118

119 -Eric Vernier، op . citp114
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تلك وابرز الجنح ومنع وقمع الجنایات القادرة على المساهمة الفعالة في لأجهزةار وتطویإنشاء-

، التي تقوم باستخلاص المعلومات الجنائیة المرتبطة بالسكرتاریة العامة مات و المعلالأجهزة  وحدة تحلیل 

في شرطة أو الدول الأعضاء تبویبها بهدف وضعها في متناول هیئة الو عن المنظمات الإجرامیة الهامة 

120لأنتربول.ا

دیني أو ویحضر قانون المنظمة الأساسي أي تحرك أو نشاط ذي طابع سیاسي أو عسكري أو 

121ن.مادة الثالثة من نفس القانو و هذا ما نصت علیه ال(عنصري

  الفرع الثاني :

  الأموالعلاقة الأنتربول بجريمة تبييض   

إن علاقة منظمة الشرطة الدولیة بجریمة تبییض الاموال لا تعد ولیدة التطورات الراهنة على 

 أن اعتبارهذا على ،، و إذا كانت قد توطدت بفعل ذلك العالمیة كما یري البعضالأمنیةالساحة 

تبییض منذ ثمانینات القرن الماضي. بمكافحة جریمة الالأنتروبول قد اهتم

المتحصلة عن الأموالو قد تم إنشاء إدارة متخصصة تابعة للمنظمة هدفها مكافحة عملیة تبییض 

ن الوسائل و المصادر نظام مركزي هدفه جمع المعلومات م، و ذلك من خلال إقامةترویج المخدرات

ذلك برفع تقاریر حول و ، الأموالعن المبالغ و المشروعات التي استغلت كواجهة لتبییض تلك المتوفرة 

في قطع دورة هذه الأموال القذرة. أملاالأعضاءالدول إلىذلك 

أتیة من أعمال إجرامیة ) (فوباك)، و التي المتالأموالمنع و مصادرة  إدارةدارة (وسمیت هذه الإ

كإدارة تابعة لأنتروبول أین قامت بدراسة إمكانیة التعاون الدولي بخصوص ملاحقة 1993تأسست عام 

الموجودات غیر الشرعیة في الخارج، و تهدف هذه الدراسة إلى بناء قاعدة معلومات حول أنشطة تبییض

 أوالأنتروبول بطلب إلى ختصة أو جهة قضائیة أن تتقدم سلطة م لأي دولة أو لأي یمكن والأموال 

تأمین وتنمیة التعاون المتبادل -1للمنظمة الدولیة لشرطة الجنائیة (الأنتربول )، أھدافھا : المادة الثانیة من القانون الأساسي 120

القوانین القائمة في مختلف البلدان وبروح الإعلان العالمي لحقوق الجنائیة ، في إطار أوسع نطاق بین كافة سلطات الشرطة على 

إنشاء وتنمیة كافة المؤسسات القادرة على المساھمة الفعالة في الوقایة من جرائم القانون العام و في مكافحتھا".-2الإنسان.
121http: // www.interpol.int/ar/internet ، 14/06/2017. 20:52h.
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لتزویدها بالمعلومات حول تحقیق أو قضیة تتعلق بإحدى جرائم تبییض الأموال شریطة أن یكون التماس

122هذا التحقیق أو تلك القضیة داخلة في نطاق اختصاصها قانونا.

ض الأموال على المجتمع الدولي بشتى جوانبه حظیت إلا أنه لفداحة الآثار التي تتركها جریمة تبیی

هذه الجریمة باهتمام المنظمة بشكل خاص، ففي الجلسة الرابعة و الستین للجمعیة العامة للمنظمة 

لأول مرة ،الأمواللمكافحة تبییض أوإعلانإصدار قرار جماع اعتمد و بالإ، 1995ة في أكتوبر المنعقد

تبني هذا القرار من الدول الأعضاء یبین دور المنظمة في مكافحة الجرائم ، وتم 123في تاریخ المنظمة 

124المالیة والدولیة و رغبة هذه الدول في تقویة وتعزیز التعاون الدولي .

الناتجة عن الأموالكما أن هذه المجموعة ساهمت في إنجاز عدة مشاریع لها علاقة بتبییض 

منظمة بالطرق و الأسالیب ع إعلام الدول الأعضاء للنشاطات إجرامیة و كیفیة التصدي لها م

125.الجدیدة

 :الفرع الثالث  

  صلاحيات الشرطة الجنائية الدولية 

یتوفر جهاز الشرطة الجنائیة یتوفر على صلاحیات وسلطات واسعة في مجال إضافة إلى ما سبق 

) من توصیات 31ثلاثین (الالتصدي لجریمة تبییض الأموال، هذا و قد بینت التوصیة الحادي و 

  .144و143بن الاخضر محمد، المرجع السابق ص -122

یوصي القرار الدول الأعضاء بالتالي : الإدانة الجنائیة للأشخاص الذین یساهمون بصورة عمدیة في غسل العائدات -123

القانون الصلاحیة الكافیة لتعقب و متابعة وتجمید الناجمة عن الأنشطة الإجرامیة الخطیرة ،منح السلطات القائمة على تنفیذ 

الأموال المحصلة من الأنشطة غیر القانونیة ، السماح للمصارف و المؤسسات المالیة الأخرى بتقدیم تقاریر بشأن الصفقات غیر 

أو المشكوك فیها التي تتم من جانب العملاء دون ان یعد ذلك إخلالا بالتزام السریة المصرفیة، الطلب من المؤسسات الاعتیادیة

سنوات على الأقل من تاریخ إنتهاء الصفقة بكل السجلات الضروریة حول التعاملات من أجل تمكین 5المالیة الإحتفاظ لمدة 

.56المرجع السابق ، ص–صالحي نجاة -غسیل الأموال. الدول الأعضاء من التحري بصورة كافیة عن

.55صالحي نجاة ، المرجع نفسه، ص-124

، دار -دراسة مقارنة-عكروم عادل ، المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة و الجریمة المنظمة كآلیة لمكافحة الجریمة المنظمة-125

.190، ص 2013الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، 
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على بعض المهام وذلك بقیام الجهاز بتبلیغ مجموعة العمل المالي الدولیة بجمیع "منظمة الغافي" 

.126المتعلقة بهاالتطورات الأخیرة لغسیل الأموال والأسالیب الفنیة 

على بعض روبول تبالإضافة إلى ذلك فقد نصت أیضا العدید من التنظیمات الداخلیة للأن

الصلاحیات القمعیة التي تتولاها الأجهزة المتخصصة للمنظمة ، ومن ذلك مثلا قیام قسم التنسیق 

،ائدات المجرمةالشرطي بالعمل على مكافحة جمیع تجلیات جریمة تبییض الأموال، ونقل وتحویل الع

بحركة هذه العائدات عبر أقالیم دول العالم بین الأجهزة من خلال تسهیل انتقال المعلومات المتعلقةذلك و 

  .ةالردعیة لهذه الأخیر 

أما فیما یتعلق بالقسم الفني التابع للمنظمة كذلك فإن دوره یتحدد في إعداد الدراسات العملیة 

و نجد كذلك ،127علام والإتصالالمتخصصة التي من شأنها عرض أسالیب التبیض باستعمال تقنیة الإ

مكاتب مركزیة وطنیة للشرطة الجنائیة الدولیة. وتعتبر حلقة الوصل إنشاءأن میثاق المنظمة نص على 

الأساسیة التي تعمل على تزوید الجهاز الرئیسي بالمعلومات و البیانات المختلفة والمتعلقة بتطویر

.128لتعاون الدوليتحقیق فعالیة االمحظورة و لتعمل على الأموالاتجاهات حركة رؤوس 

، و ضبطهم و تعقبهم وكان لهذا الدور هذا ولعب هذا الجهاز دورا كبیرا في مجال تسلیم المجرمین

129.على النطاق الدوليالاقتصادیةفي الحد من استفحال الجرائم عظیم الأثر 

علیه نخلص إلى أن لمنظمة الشرطة الجنائیة الدولیة دور في غایة الأهمیة فیما یتصل و          

أن هذا الجهاز یمثل مركزا اعتبارعلى  الأموالبالمقاربة الامنیة و البولیسیة لمحاربة جریمة تبییض 

موال، و ، وكذا جهة تنسیق الجهود المناهضة لتبییض الألتبادل المعلومات بین أجهزة الأمن المختلفة 

للأنتروبول الذي أكده الأمین العام الأمرالتي تضطلع بها غالبیة الأجهزة الوطنیة المتخصصة وهو 

، منشورات الحلبي الحقوقیة  )الأموالالرشوة و تبییض (الیاقات البیضاء ، أصحابفادیا قاسم بیضون ، من جرائم -126

.156،ص 2008

  .59ص  ،جع السابقبودحوش محمد لمین و عزوز سفیان ، المر -127

.124، المرجع السابق، صقسمیة محمد-128

.244د حمد محمد الحمادي، المرجع السابق صلخا-129
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مؤخرا حینما صرح قائلا " أنا ملتزم في مجال الإتصال و استخدام معلومات باعتماد أنسب الطرق الفعالة 

الخطیرة .لمكافحة عدد كبیر من الجرائم

على الجانب الأمني البحت و هو ما یجعله شبیها بالأجهزة الامنیة الداخلیة هذا الجهاز یرتكزو       

یمة البیضاء، ما أدى إلى إنشاء أجهزة داخلیة التي أثبتت الدراسات عجزها بمفردها عن التصدي للجر 

المكافحة الدولیة التي تقضي إستراتیجیةمتخصصة في ذلك ، وهو الأمر الذي ینطبق بالتالي على 

.130تخصصا یتمثل في مجموعة العمل المالي الدولیة و التي سنتعرض إلیهاأكثرجهاز إنشاءا بدوره

 ي :المطلب الثان

  مجموعة العمل المالي الدولية

بطابع من التعقید و لعدم كفایة الأجهزة الردعیة التقلیدیة موال تكتسي أن جریمة تبییض الأبما 

، ونظرا لجسامة الأخطار الناجمة عنها وخطورتها الأموال ومكافحتهان جرائم تبییض في مجال الكشف ع

جهاز دولي وذلك للتصدي لهذه الجریمة إنشاءعلى المجتمع الدولي لهذا كان لزاما على الدول 

.ومكافحتها وهذا الجهاز یكمن في مجموعة العمل المالي الدولیة 

، وفي (الفرع الأول )بمجموعة العمل المالي الدولیةو لهذا سوف نتطرق إلى دراسة التعریف 

، و في في مكافحة جریمة تبییض الأموالالفرع الثاني نتطرق إلى دور مجموعة العمل المالي الدولیة 

.الفرع الثالث سنتطرق إلى مراجعة و تعدیل التوصیات الأربعون

.60محمد لمین ، المرجع السابق، صبودحوش -130
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 الفرع الأول : 

131FATF-GAFI التعريف بمجموعة العمل  المالي الدولية

، من قبل 1989تأسست مجموعة العمل المالي الدولیة المخصصة لمكافحة تبییض الأموال عام 

)G8(تعرف بمجموعة الثمانیة و التي أصبحت فیما بعد ، 132)G7(مجموعة الدول الصناعیة السبعة 

بعد انضمام روسیا إلیها.

ات المنظمات الدولیة العاملة في مجال مكافحة عملیتعد هذه المجموعة من أقوى وأشهر و          

موال، و الذي ، وهي عبارة عن جهاز دولي حكومي یعمل في مجال مكافحة غسیل الأ133غسیل الأموال

جویلیة 16-14) في باریس في الفترة 15لخامس عشر(انعقد إثر مؤتمر القمة الاقتصادي السنوي ا

1989.

لاسیما تلك الناجمة عن تهدف هذه اللجنة إلى تنمیة و تطویر سیاسات مكافحة غسیل الأموال  و       

، إضافة إلى أنها تسعى إلى وضع معاییر وتعزیز التنفیذ الفعال للتدابیر التشریعیة 134الاتجار بالمخدرات

لامة النظام و ذلك لس،حة غسیل الأموال و تمویل الإرهابو التنظیمیة والتشغیلیة في مجال مكاف

.135التمویلي الدولي

131FTAF یقصد بھا بالإنجلیزیة :  FINANCIAL ACTION TASK FORCE ON MONY LAUNDERING
GAFI Leو یقصد بھا بالفرنسیة  groupe d’action financier international conter le blanchiment des capiteux.

132-)G7 الصناعیة الكبرى (كندا ، فرنسا، بریطانیا ، إیطالیا، الیابان ، ألمانیا، الولایات المتحدة الأمریكیة) ثم ) وهي الدول

)بعد انضمام روسیا إلیها.G8أصبحت تعرف بمجموعة الثمانیة  (

.97محمد علي العریان ، المرجع السابق، ص -133

.335خالد حمد محمد الحمادي، المرجع السابق ص -134

، أطروحة لنیل -دراسة مقارنة –صالح جزول، جریمة تبییض الأموال في قانون العقوبات الجزائري و الشریعة الإسلامیة -135

احمد بن بلة  1درجة الدكتوراه  علوم  تخصص شریعة وقانون ،   كلیة العلوم الإنسانیة و الحضارة الإسلامیة ، جامعة وهران

  .334ص  2014/2015
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إضافة إلى منظمتین ،136و مقرها باریسدولة  29و تظم هذه المجموعة في عضویتها 

.137، مجلس التعاون الخلیجيإقلیمیتین هما : اللجنة الأوروبیة 

و الإقلیمیة ظمات  والمؤسسات و الهیئات  الدولیة منظمة  من المن21إلى أنه هناك ضافة بالإ

مماثلة لمجموعة إقلیمیةمجموعات ، منها خمس لجان او هیئات تمثل بطبیعتها التي تتمتع بصفة مراقب 

وبنك التنمیة كزي الأوربي المر بنك صندوق النقد الدولي و الأهمهاالمالي  الدولیة  ومن العمل 

.138المالیة الأوراقوالمنظمة الدولیة لهیئات الأسیویة 

و المصرف ،وسیاسیین وكذا ل افي مجال الاقتصاد و الممن خبراء هذه المجموعة وتتألف

وتقوم الأعضاءالدولإحدىفي مرات 3،وهي تجتمع سنویا وقضاة  وموظفي جمارك إعمالرجال 

وذلك  بناء الأخرىو الدول الأعضاءفي الدول الأموالمكافحة تبییض آلیةتقاریر سنویة حول بإصدار

.139الأمواللمكافحة تبییض الأربعونصیات على التو 

و التوصیات في وضع المعاییر الأولتمثل إطارین فيالدولیة العمل المالي ویتحدد دور مجموعة 

م مدى التزام الدول بتطبیق هذه تقییالثاني فیقوم على أما،الأموالمكافحة غسیل بإجراءاتالمتعلقة 

.140الوطنیةأنظمتها إطارو التوصیات في عاییر الم

.290لمرجع السابق، ص نقادي حفیظ، ا-136

.81لعشب علي ، المرجع السابق ص -137

.92عیسى بن علیة ، المرجع السابق، ض بن -138
لعراجي رابح، جریمة تبییض الأموال و آثارھا السلبیة على الاقتصاد الوطني، مذكرة لنیل شھادة الماستر في الحقوق، -139

.66و65،ص2014س ملیانة، ، جامعة خمیتخصص إدارة وأعمال، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة
دراسة في مجموعة من -الھیتي أحمد حسین و نجم عدنان، ظاھرة الاقتصاد الخفي و غسیل الأموال، المصادرة والآثار-140

.87،ص81،2010)، مجلة الإدارة و الاقتصاد ، العدد 2008-1989البلدان المختارة للمدة الممتدة من(
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   :الفرع الثاني

  الأموالة في مكافحة جريمة تبييض  العمل المالي الدولي  مجموعة  دور

الأساسيفان الدور   1997عمل المالي الدولیة  سنة وفقا لتقریر الصادر عن مجموعة ال

هي العمل على أساسیةنقاط  3في  ثل یتمالأموالتبییض في مجال مكافحة د الاطلاع به الذي تری

إلى تبني الإستراتیجیات التي تصدر عن المجموعة فیما یتصل بآلیات التصدي حمل الدول الأعضاء 

غیر الأعضاء ، وكذلك تسعى إلى إقناع الدول ي اشتملت علیها توصیاتها الشهریةللجریمة البیضاء و الت

المعیار الوحید الممكن الاعتماد حد أدنى من هذه التوصیات التي تمثل في نظرها لفیها بالتبني و لو 

علیه في إنجاح المساعي الدولیة و الوطنیة المناهضة لتبییض الأموال، إضافة إلى أنها تسعى إلى 

زة الوطنیة و الدولیة المتخصصة في قمع جریمة تبییضتحقیق التعاون الدولي فیما بین الهیئات و الأجه

.141الأموال 

الأربعین ، ، و تتمثل في التوصیات التعرض إلى هذه الأدوار الثلاثةبناءا على هذا سنحاول

ومراقبة مدى التزام الدول بتطبیقها ، و تحدید المعاییر لمعرفة الدول غیر المتعاونة.

لمجموعة العمل المالي الدولیة أولا: التوصیات الأربعون

، متضمنا 06/02/1990حتى تنهض مجموعة العمل المالي بدورها أصدرت تقریرها الأول في 

أربعین توصیة ، و تعتبر هذه التوصیات بمثابة إطار عام لمكافحة غسیل الأموال ، من خلال التمهید 

ریعات جي ، وذلك عن طریق التوقیع على  المعاهدة و إعادة النظر في التشو الخار الداخليالتشریعي

القائمة و التي تحول دون إتباع إجراءات المكافحة و دون التفهم مع بقیة الدول بخصوص التوصل إلى 

ربعون، و ثنائیة أو متعددة الأطراف و تتمثل القضایا الرئیسة التي تناولتها التوصیات الأاتفاقیات

142ط التالیة :ي النقاسنلخصها حسب أهمیتها ف

.63نقلا عن بودحوش لمین، عزوز سفیان،المرجع السابق، ص-141
.93بن عیسى بن عالیة ، المرجع السابق، ص -142
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التوصیة الرابعة : تلزم كل بلد أن یتخذ من التدابیر ما یمكنه من تجریم غسیل الأموال المتأتیة من -1

، و إخضاع الشركات و 1988على النحو المبین في اتفاقیة فینا لعام المخدرات و المؤثرات العقلیة 

ولیة الجنائیة لموظفیها .المصارف المتورطة في جرائم غسل الأموال للمسؤولیة الجنائیة فضلا عن المسؤ 

علق بالمصاریف و المؤسسات المالیة غیر المصرفیة بشأن كشف : تت 14إلى  12التوصیات من -2

سنوات على الأقل بعد إقفال الحساب ، ووضع هذه 5بالسجلات لمدة هویة العملاء و الاحتفاظ

، و اتخاذ التدابیر اللازمة بأیة ملاحقة جنائیة السجلات تحت تصرف السلطات المختصة فیما یتعلق 

للحصول على معلومات عن الهویة الحقیقیة للأشخاص الذین یمتلكون مؤسسات أو شركات أو منشآت 

لا تمارس نشاط تجاري في البلد الذي یقع فیه مكتبها .

: تحث على الیقظة فیما یتعلق بالمعاملات المعقدة، و التي تكون على غیر  16و  15التوصیتان -3

دة أو كذا عند وجود أنماط غیر معتادة للمعاملات، و التي لیس لها هدف اقتصادي واضح أو هدف العا

قانوني ملموس.

عدم وجود قوانین تنص على مكافحة جرائم غسل الأموال في الاعتبار: تأخذ في 21التوصیة -4

تقید هذه الأخیرة في هذه الدول ان بعض الدول ، و تطلب من المؤسسات المالیة التي لها فروع 

بالتوصیات الأربعون.

في : تتعلقان برصد و تبادل المعلومات عن التدفقات النقدیة و التطورات  31و  30التوصیتان -5

تقنیات غسل الأموال .

: تشدد على ضرورة التعاون الدولي فیما یخص تبییض الأموال و ما  40إلى  32التوصیات من -6

ضبطها ، و تجمیدها و مصادرتها .المتأتیة من الجریمة و  تیتبع ذلك من تعقب للمتحصلا

و ترجع أهمیة توصیات مجموعة العمل المالي الدولیة إلى اعتبارها وثیقة عمل دولیة لإحداث تغیرات في 

143مجال العمل المصرفي، لـتأكید و تفعیل دور البنوك في مواجهة و مكافحة عملیات غسیل الأموال.

.20و19قانھ نورالدین و حماش خدیجة، المرجع السابق ، ص -143
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مدى احترام التوصیات الأربعونالرقابة على ثانیا :

لدى تشریعات الدول الأعضاء GAFIبالرغم من القبول الواسع الذي لاقته التوصیات الصادرة عن 

بالتوصیات المختلفة تتفاوت بشكل كبیر ، حیث و بالموازات مع تلك الدول التي تعمل بكل صراحة على 

صیات الغافي، فإن ال مستوحات نصا وروحا من تو وضع تدابیر وقائیة و ردعیة لجریمة تبییض الأمو 

بعض الدول الأخرى تكتفي بالتجسید الشكلي أو القانوني النظري لهذه الإرشادات دون تفعیلها عملیا، و 

.144هنا یتجلى الدور الرقابي لمجموعة العمل المالي الدولیة

عبر إجراء تقییم ،التوصیات الأربعیینو تقوم اللجنة بقیاس التقدم الذي تحرزه الدول الأعضاء في تطبیق 

ر و كذلك عب،موحد یتناول عملها التطبیقياستجوابذاتي سنوي بأن تجیب كل دولة عضو على 

إجراءات التقییم المتبادل من خلال فحص كل بلد عن طریق فریق من أربعة خبراء قانونیین و مالیین، و 

الدول الأعضاء منها. القوانین تختارهم اللجنة من بینخبراء في تطبیق 

أن دولة ما عضو فیها لم تلتزم بالتوصیات الاربعیین ، تلجأ اللجنة GAFIإذا تبین لمجموعة و        

إلى تطبیق تدابیر للضغط على الدولة العضو ، لكي تعزز نظامها الداخلي في مكافحة غسیل الأموال 

.145في خطوة أولى

الدولة في المنظمة قد تصبح محل تمدیدي ینتهي إلى حد سحبها و في حالة أخلت بها فإن عضویة هذه 

.146منها

فإن أقصى عقاب هو تصنیفهم في قائمة الأقالیم و الدول غیر المتعاونة أما للدول غیر الأعضاء

طرق إلیه.نتو هذا ما س

بودحوش محمد لمین و عزوز سفیان ، المرجع السابق ، ص66. - 144

.249مباركي دلیلة ، المرجع السابق ، ص -145

.66بودحوش محمد لمین و عزوز سفیان ، المرجع السابق، ص -146
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ثالثا : المعاییر المعتمدة لتحدید الدول غیر المتعاونة في مجال غسیل الأموال 

معیارا لتقدیم الدول و المقاطعات غیر المتعاونة 25، 2000إبتداءا من سنة "GAFI"وضعت

في مجال مكافحة تبییض الأموال . 

و بالاستناد إلى هذه المعاییر یتم إصدار لائحة سنویة بأسماء الدول و المقاطعات غیر المتعاونة 

عشرة دول ، و اللائحة الثانیة 2000ئحة الأولى سنة ، و قد شملت اللافي مجال تبییض الأموال 

خمس عشرة دولة. و 2002تسعة عشر دولة ، و اللائحة الثالثة الصادرة عام 2001الصادرة عام 

:العشرون على أربعة محاورتتوزع المعاییر الخمس و

الثغرات و النواقص في التشریعات المالیة .-1

العقبات التشریعیة .-2

  ون الدولي .االعقبات أمام التع-3

147نقص الموارد المتاحة و مكافحة غسیل الأموال.-4

: مراجعة و تعدیل التوصیات الأربعون الفرع الثالث

طرق و أسالیب غسیل الأموال تبعا للإجراءات المضادة لها و بعدما تزاید بعدما تطورت 

لإخفاء الاعتباریةالمتزاید للشخصیات الاستخدامثل استخدام الأسالیب الحدیثة في غسیل الأموال، م

المتزاید لأصحاب المهن المحاسبیة و المالیة ، لتوفیر المشورة و المساعدة الاستغلالالملكیة ، و 

لمرتكبي جرائم غسیل الأموال ، حاولت مجموعة العمل المالي إعادة النظر في توصیاتها السابقة ، حیث 

تمت مراجعة و تعدیل تلك التوصیات خمس مرات حتى الآن و ذلك : 

.172-170ص، ص نبیل صقر، المرجع السابق147
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:1996أولا : مراجعة التوصیات عام 

حیث قامت المجموعة بإدخال بعض التعدیلات على التوصیات الأربعون السابقة ، لتأخذ بعین 

، التغییرات الأسالیب المتطورة لغسیل الأموالتجارب السنوات الستة السابقة، و لتواكب الأنماط و الاعتبار

، هذه التوصیات بعد مراجعتها ، و دولة 130و قد تبنت أكثر من ، التي طرأت أیضا في مجال المكافحة

المعاییر الدولیة لمكافحة غسیل الأموال .التي أصبحت تمثل 

2001ثانیا: مراجعة التوصیات عام 

في  2001سبتمبر 11، و مباشرة بعد أحداث 2001وعة العمل المالي في أكتوبر إذا قامت مجم

، و تجفیف جدیدة تتعلق بمكافحة الإرهاب) توصیات08ثماني (بإضافةمریكیة الولایات المتحدة الأ

التوصیات الجدیدة و توصیة . و أهم الإجراءات التي تتضمنها 48منابع تمویله لتصبح عدد التوصیات 

یلي :بها كماالالتزامالتي تحث الدول على 

مثل قرار مجلس الأمن  الإرهابالتي تخص مكافحة و تمویل  راتالمصادقة و تنفیذ المعاهدات و القرا-

بمكافحة تمویل الإرهاب .الخاص 2001الصادر في سبتمبر 1373

و ما یتصل بها من غسیل الأموال .تجریم عملیة تمویل الإرهاب -

فورا عن أي معاملة مشبوهة .قیام المؤسسات المالیة بإبلاغ السلطات -

2003ثالثا : مراجعة التوصیات عام 

عدد من التوصیات بما یتناسب ، حیث تمت إعادة صیاغة 2003جوان 20تم إجراء هذا التعدیل یوم 

حة مكافالم غیسل الأموال و آلیات شهدتها جرائمع التطورات التي 

2004مراجعة التوصیات عام رابعا: 

، تعلق بالانتقال المادي للأموال، و حیث أضیفت توصیة تاسعة 2004أكتوبر 22تم إجراء هذا التعدیل یوم 

148" تسعة و أربعون توصیة .GAFIعن "بذلك أصبح العدد الإجمالي للتوصیات الصادر 

.97و96ص، بن علي، المرجع السابقبن عیسى -148
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2012خامسا : مراجعة التوصیات عام 

فبرایر 17-15الذي عقد خلال الفترة من لقد اعتمدت خلال اجتماع مجموعة العمل المالي 

، الأمر الذي سیوفر اتتأتي هذه التعدیلات المدخلة على التوصیات بمثابة مواكبة المستجدم، و2012

جدیدة على النظام المالي العالمي.الللسلطات إطار أقوي لمكافحة الجرائم و التصدي للتهدیدات 

ومن أهم التعدیلات ما یلي :

.المستمر مكافحة تمویل إنتشار الأسلحة النوویة ، من خلال التطبیق -1

العقوبات المالیة التي تفرضها الأمم المتحدة .-2

 وراءأصولهم تعزیز الشفافیة ، بحیث یتعذر على المجرمیین الإرهابیین إخفاء هویتهم أو حجب -3

شخصیات أو ترتیبات قانونیة .

توفیر متطلبات أكثر فعالیة عند التعامل مع الأشخاص السیاسیین ممثلي المخاطر.-4

كالتهرب توسیع نطاق الجرائم الأصلیة لتبییض الأموال من خلال إدراج الجرائم الضریبیة -5

149الضریبي.

.481،482ص لأموال ، المرجع السابق ، ص صالح جزول ، آلیات مكافحة جرائم تبییض ا149
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  المبحث الثاني: 

  الأجهزة الوطنية المكلفة بمكافحة جريمة تبيض الأموال

آثار، لقد عرفت جریمة تبیض الأموال تفاقما كبیرا خلال السنوات الماضیة، وذلك لما تخلفه من 

وانعكاسات سلبیة كبیرة على مختلف الأصعدة، سواء من الناحیة الاجتماعیة أو الاقتصادیة أو 

.150السیاسیة

لذلك بادر المشرع الجزائري بوضع أجهزة لتفرض رقابتها على البنوك والمؤسسات المالیة، لمكافحة جریمة 

10-90تبییض الأموال، وذلك بإنشاء لجنة مصرفیة على مستوى الأجهزة المالیة، بموجب القانون رقم 

مشرع مهمة الرقابة ، التي منحها ال11152-03، وكذلك الأمر رقم 151والقرض( الملغى)المتعلق بالنقد 

الصارمة على البنوك والمؤسسات المالیة الملزمة بمراعاة الأحكام والقواعد المنظمة للنشاط المصرفي.

وخلیة معالجة الاستعلام المالي المتخصصة في مكافحة جریمة تبیض الأموال، والتي تتمركز على 

معدل ومتمم، یتضمن  127-02ي رقم مستوى وزارة المالیة، حیث تم إنشاؤها بموجب المرسوم التنفیذ

.153إنشاء خلیة معالجة الاستعلام المالي

وسوف تتمحور دراستنا في هذا المبحث حول اللجنة المصرفیة (المطلب الأول)، و خلیة معالجة 

الاستعلام المالي (المطلب الثاني).

136السابق، ص عیسى بن علیة، المرجع - 150
.1990افریل 18صادر في 16، یتعلق بالنقد  و القرض (ملغى)، ج ر عدد 1990افریل 14مؤرخ في 10-90القانون رقم -151

المعدل و  2003اوت 27صادرة في 52، یتعلق بالنقد والقرض، ج ر عدد 2003اوت  26المؤرخ في 03/11الامر رقم -151

،ج ر ج ج عدد 2009، المتضمن قانون المالیة  التكمیلي  2009جویلیة 22المؤرح  في 01-09المتمم  بموجب الأمر  رقم 

، ج ر ج ج  عدد  2010اوت  26،المؤرخ  في 04-10مر  رقم ، معدل  ومتمم  بالا2009جویلیة  26،صادر  في 44

.2010سبتمبر -01، صادر في 50

، یتضمن خلیة معالجة الاستعلام المالي ،ج ر ج ج 2002افریل 07، الموافق ل 1423محرم عام 24مؤرخ في 127-02رقم المرسوم  التنفیذي -153
صادر في  50، ج ر عدد 2008سبتمبر 06مؤرخ في 275-08تمم بموجب المرسوم التنفیذي  رقم ، معدل و م2002افریل 07صادر في 23عدد 

.2013افریل 28صادر 23، ج ر عدد 2013افریل 15مؤرخ في 17-13، معدل ومتمم  بموجب المرسوم التنفیذي رقم 2008سبتمبر 07
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  المطلب الأول: 

  اللجنة المصرفية

، كما أنها عبارة عن جهاز مكلف 154تعتبر اللجنة المصرفیة إحدى آلیات مكافحة تبییض الأموال

بمراقبة مدى احترام البنوك والمؤسسات المالیة للأحكام التشریعیة والتنظیمیة، وكذلك تختص بالوقایة من 

.155تبییض الأموال، وكذلك تمنع البنوك من تسهیل هذه العملیات

ة أخرى تختص باتخاذ مجموعة من التدابیر والعقوبات عندما تخل إحدى البنوك ومن جه

.156والمؤسسات الخاصة لرقابة اللجنة بواجب الإخطار بالشبهة

، وبرغم 157( الملغى)10-90من قانون النقد والقرض رقم 143وقد تم إنشاؤها بموجب نص المادة

لق بالنقد والقرض إلا أن هذا الأخیر قد أبقى على هذه المتع11-3من إلغاء هذا القانون بالأمر رقم 

، من هذا الأمر وعلى ضوء ما سبق سوف 051158اللجنة مع تعزیز صلاحیاتها وذلك بموجب المادة 

نتطرق في هذا المطلب إلى تبیان:

)، أما في نيبة اللجنة المصرفیة (الفرع الثا، ومجال رقاالأول)تشكیلة اللجنة المصرفیة (الفرع

سوف نتعرض إلى السلطات المخولة للجنة المصرفیة.)ثالثالفرع ال(

قانون الأعمال، تخصص،تر في الحقوقمذكرة مكملة لنیل درجة ماسائري، ، تبییض الأموال في التشریع الجز نزار خالصة-152

37، ص2014/2015،الجزائر،2كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد دباغین، سطیف

.198ص المرجع السابق، ف فضیلة ملها-153

قانون عام بوسعید ماجدة، دور القطاع المصرفي في مكافحة جریمة تبیض الأموال، مذكرة لنیل شهادة ماستر، تخصص-154

.72، ص2013جامعة قاصدي مرباح ورقلة، للأعمال، قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،

المتعلق بالنقد والقرض ، المرجع السابق. من القانون رقم 10-90 -أنظر نص المادة 143 157

، المتعلق بالنقد والقرض، معدل ومتمم، المرجع السابق.11-03من الأمر رقم 105أنظر نص المادة - 158



الأموالمكافحة جریمة تبییضبالأجهزة المختصة الفصل الثاني:                    

59

  الفرع الأول                                    

تشكيلة اللجنة المصرفية                             

یر في عدد أعضائها إذ في ظل القانون لة اللجنة المصرفیة أنها شهدت تغما یلاحظ على تشكی

منه. 144ادة) أعضاء وذلك بموجب نص الم5كانت تتشكل من ( 10-90رقم

أصبحت اللجنة 10-90الذي ألغى أحكام القانون رقم11-03لكن بعد صدور الأمر رقم 

11-03من الأمر رقم 106، وذلك طبقا ما نصت علیه المادة 159) أعضاء6المصرفیة تتكون من(

المتعلق بالنقد والقرض، وتتكون من:

ــــــ المحافظ رئیسا

ــــــ ثلاثة أعضاء یختارون بحكم كفاءتهم في المجال المصرفي والمالي والمحاسبي.

ــــــ قاضیان ینتدبان من المحكمة العلیا، یختارهما الرئیس الأول لهذه المحكمة بعد استشارة المجلس 

.160الأعلى للقضاء

التي عدلت 04-10من الأمر08رفیة بموجب المادةولقد ورد تعدیل على تشكیلة اللجنة المص

)8المتعلق بالنقد والقرض حیث أصبحت تشكل من (11-03من الأمر رقم 1الفقرة 106نص المادة

أعضاء بدلا من ستة أعضاء، وتتكون من:

.ــــــ المحافظ رئیسا

.فاءتهم في المجال المصرفي والمالي والمحاسبيـــــــ ثلاثة أعضاء یختارون بحكم ك

الدولة ویختاره جلسره رئیسها، والثاني ینتدب من مـــــــ قاضیان ینتدبان، الأول: من المحكمة العلیان ویختا

رئیس المجلس بعد استشارة المجلي الأعلى للقضاء.

بوجملین ولید، سلطات الضبط الاقتصادي في القانون الجزائري، دار بلقیس، الجزائر،2011، ص63. -159

مرجع سابق.الالمتعلق بالنقد والقرض، 11-03من الأمر رقم106أنظر المادة- 160
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.المستشارین الأولینــــــ ممثل من مجلس المحاسبة یختاره رئیس هذا المجلس من بین 

161.ــــــ ممثل عن الوزیر المكلف بالمالیة

  : ثانيالفرع ال

  مجال رقـابة اللجنة المصرفية

اللجنة المصرفیة تنصب على بةفإن رقا 01- 05والقانون رقم03-12وفقا للنظام رقم 

والوقایة منها وتشمل جریمة تبییض الأموال عن  ن وعلى أعمال معینة من أجل الكشفأشخاص محددی

كل من:

أولا: مجال الرقابة من حیث الأشخاص

تعتبر البنوك والمؤسسات المالیة الأشخاص في المؤسسة الي تراقب اللجنة المصرفیة نشاطها 

.162المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال باعتبارها الأجهزة التي تتم من خلالها عملیة تبییض الأموال

وعلیه فاللجنة المصرفیة تراقب تطبیق القوانین والأنظمة الخاصة بالوقایة من تبییض الأموال 

ومكافحته من طرف كل البنوك والمؤسسات المالیة والتي یقع مقرها في الجزائر ویمتد حتى فروع البنوك 

.163اقیات الدولیة والمؤسسات المالیة المتواجدة في الجزائر والتابعة لمؤسسات أجنبیة بمقتضى الاتف

ثانیا: مجال رقابة اللجنة من حیث الموضوع

أنه" تسهر اللجنة المصرفیة على أن تتوفر 01-05من القانون رقم 2فقرة  12لمادة تنص ا

البنوك، والمؤسسات المالیة على برامج مناسبة من أجل الكشف عن تبییض الأموال وتمویل الإرهاب 

متعلق بالنقد والقرض المؤرخ في 26 أوت2010 یعدل ویتمم بالأمر رقم11-03 من الأمر رقم04-10 أنظر المادة 08 -160

.01/09/2010، المؤرخة في 50عددج ر 

بوسعید ماجدة، المر جع السابق، ص  73. -162

بن لطرش منى ( السلطات الإداریة المستقلة في المجال المصرفي ، وجه جدید لدور الدولة). مجلة المدرسة الو طنیة  -162

للإدار ة، الجزائر، المجلة 12، العدد 24، سنة2002، ص 68 و69 .
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أنه تسهر اللجنة المصرفیة على أن تمتلك 03-12من النظام رقم  25دة والوقایة منها، كذلك الما

المصارف والمؤسسات المالیة سیاسات وتدابیر مناسبة تتعلق بمعرفة الزبائن وعملیاتهم، والكشف والمراقبة 

وكذا الإخطار بالشبهة".

راقبة البنوك والمؤسسات یتعین علیها ممصرفیةمادتین نستنتج أن اللجنة الفمن خلال هاتین ال

زامها بوضع وممارسة التدابیر الملائمة فیما یتعلق بالكشف عن عملیات تبییض تالمالیة والتأكد من إل

الأموال ومواجهتها وذلك فیما یخص معرفة الزبائن ومراقبة عملیاتهم والمؤسسات المالیة.

كذلك التحري عن وجود التقریر السري الذي یتعین على البنوك والمؤسسات المالیة الأخرى في 

ویمكن أن 01-05من القانون 10حالة وجود عملیات مالیة معقدة الاحتفاظ به وذلك حسب المادة 

.164من نفس القانون12تطالب بالإطلاع علیه حسب المادة

نستخلص أن اللجنة المصرفیة تقوم بتنظیم برامج 01-05من القانون رقم11وحسب المادة 

عملیات المراقبة التي تقوم بها تحت إشراف بنك الجزائر معتمدة على تصریحات البنوك فیما یتعلق 

بالوثائق والمستندات وعلى مهام التفتیش التي تجري بصفة منتظمة على مستوى البنوك والمؤسسات 

من قانون رقم 05-01، المرجع السابق. 12 أنظر المادة -164
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:165لق بالمراقبة في عین المكان وذلك من خلالالمالیة وذلك فیما یتع

/ الرقابة على الوثائق1

، وذلك لمالیة للبنوك والمؤسسات المالیةویقصد بها الدراسة والمعالجة الدوریة أو الآنیة للحالة ا

استنادا على الوثائق والمستندات التي ترسلها هذه الأخیرة بصفة دوریة إلى اللجنة المصرفیة وتسمى 

.166بالرقابة الدائمة

المتعلق بالنقد والقرض تعتمد 11-03من الأمر رقم109وفي إطار ما حددته المادة 

على فحص وتحلیل التقاریر والبیانات التي ترفعها البنوك بانتظام الى اللجنة المصرفیة یةالرقابة المستند

وذلك قصد التأكد من سلامة المراكز المالیة للبنوك والوقوف على درجة الكفاءة  التي تمارس بها 

.167ائفظالو 

تبییض الأموال یتم وفي حالة اكتشاف مخالفات للأحكام التشریعیة والتنظیمیة ذات الصلة بمكافحة

، وعلیه یمكن القول بأن اللجنة تقوم بدور وقائي في مجال مكافحة 168إبلاغ اللجنة المصرفیة بذلك

، كما یمكن أن تصل هذه الرقابة إلى التحریات في المساهمات والعلاقات المالیة بین 169تبییض الأموال 

التابعة لهذه البنوك، بالإضافة الشركات الى البنوك والأشخاص المعنویین والمساهمین فیها، وتمتد رقابتها

ي إطار فوضون من قبل اللجنة المصرفیة فممفتشو بنك الجزائر الأنه: " یرسل 01-05من قانون رقم 11تنص المادة -164

ستعجالیةافة أو في إطار مراقبة الوثائق، بص،لدى البنوك والمؤسسات المالیة  وفروعها والمساهمات،المراقبة في عین المكان

"10الهیئة المتخصصة بمجرد اكتشافهم لعملیة تكتسي الممیزات المذكورة في المادة إلىتقریرا سریا 

، 16لدفعة منصور علال وقاصد مراد، الطبیعة القانونیة للجنة المصرفیة، مذكرة لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء، ا-165

.38، ص2008-2007المدرسة العلیا للقضاء، الجزائر 

، مذكرة لنیل درجة منیةلرقابة المصرفیة ودورها في تفعیل أداء البنوك الجزائریة: دراسة حالة بنك الفلاحة والتبلعید ذهبیة، ا-166

.123، ص2011الماجستیر قي القانون، فرع القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمان میرة،  بجایة، 

.289تدریست كریمة، المرجع السابق، ص -168

قانون  فرع  عجرود وفاء، دور اللجنة المصرفیة في ضبط النشاط البنكي في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر،-681

.77، ص2009-2008قسنطینة، –الأعمال، كلیة الحقوق ، جامعة منتوري 
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.170إلى فروع الشركات الجزائریة المتواجدة في الخارج

/ الرقابة في عین المكان2

طریق إرسال فرق للتفتیش والرقابة إلى  نفاللجنة المصرفیة تقوم بتنظیم خرجات میدانیة وذلك ع

البنوك والمؤسسات سواء إلى مقراتها أو إلى فروعها وتكون هذه الرقابة وفق برنامج محدد من طرف 

.171اللجنة المصرفیة

، وهذه الرقابة تخص 172ویتم جمع ما تم التوصل إلیه في تقریر یسمى بتقریر الرقابة المكانیة

تعلقة أساسا باحترام التدابیر والبیانات الخاصة بالكشف عن عملیات التبییض، مختلف جوانب النشاط الم

والوقایة منها ومكافحتها.

وترفع تقاریر التفتیش إلى اللجنة المصرفیة التي تقوم بدورها بإبلاغ مضمون هذه التقاریر 

إلى خلیة معالجة الاستعلام المالي، فحصوالإجراءات التي اتخذتها اللجنة المصرفیة بعد الدراسة والت

.173وعند الاقتضاء تصدر اللجنة الأوامر والعقوبات التأدیبیة

، المدرسة العلیا 15للقضاء، الدفعة: بوعمران نادیة، الرقابة على البنوك التجاریة، مذكرة التخرج لنیل إجازة المدرسة العلیا-169

.47، ص2005-2004للقضاء الجزائر، 

هادة الماجستیر في حالة الجزائر، مذكرة لنیل ش –ا فعالیتهحوریة، آلیات رقابة البنك المركزي على البنوك التجاریة و  يحمن-170

.122، ص 2006-2005ر، جامعة منتوري قسنطینة، وعلوم التسییالاقتصادیة، بنوك وتأمینات، كلیة العلوم الاقتصادیةالعلوم 

.39منصور علال وقاصد مراد، المرجع السابق، ص- 172

مدى فعالیة  الالیات القانونیة لمكافحة  جریمة تبییض الاموال في القانون الجزائري ،مذكرة لنیل سهیلة،  روجهاقسولن ولید و -173

-عبد الرحمان میرة   شهادة الماستر في الحقوق ، تخصص القانون العام للاعمال ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة

.54، 53 ص ، ص2016بجایة،
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   :الفرع ا لثالث

  السلطات المخولة للجنة المصرفية

في حالة إخلال البنك أو المؤسسة المالیة بالالتزام بالإجراءات الخاصة بمكافحة تبییض 

الأموال، منح المشرع اللجنة المصرفیة بمباشرة إجراءات تأدیبیة علیها.

أولا: المسؤولیة التأدیبیة أمام اللجنة المصرفیة:

من حیث الموضوع، كما یمكن تصنیفها یمكن تصنیف المسؤولیة التأدیبیة للجنة المصرفیة

من حیث الإجراءات.

التأدیبیةسؤولیةأ/ الإطار الموضوعي للم

أنه: "تباشر اللجنة المصرفیة 01-05من القانون رقم12لقد نص علیها المشرع في المادة 

تأدیبیا طبقا للقانون ضد البنوك أو المؤسسات المالیة التي تثبت عجزا في إجراءاتها  افیما یخصها إجراء

174أدناه..."20الداخلیة الخاصة بالرقابة في مجال الإخطار بالشبهة المذكورة في المادة 

والتي تنص على أنه: "في حالة التقصیر یمكن أن 3-12من النظام رقم 25/3كما جاءت المادة

.175جنة المصرفیة إجراءا تأدیبیا ضد المصارف والمؤسسات المالیة..."لال تفتح

ونستنتج من خلال المادتین: أن المشرع قد منح اللجنة المصرفیة الحق في مباشرة إجراءات تأدیبیة 

، وذلك عن طریق التحذیر والأمر ، وذلك في حالة إخلال البنك والمؤسسات المالیة بالإجراءات الخاصة 

مكافحة تبییض الأموال.ب

.المرجع السابق، المتعلق بالوقایة من تبییض الاموال و تمویل الإرهاب ،01-05من القانون رقم 12المادة أنظر-174

یل الارهاب ، یتعلق بالوقایة من تبییض الاموال وتمو 2012نوفمبر 8مؤرخ في ، 03-12النظام رقم من25/3المادة -175

.2013فیفري27، صادر بتاریخ 12عدد ومكافحتها ، ج.ر.ج.ج 
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في حالة وجود إخلال بقواعد حسن سیر المهنة تقوم اللجنة المصرفیة بتوجیه تحذیر إلى البنوك 

والمؤسسات المالیة، ویكون ذلك بعد إتاحة الفرصة لمسیریها لتقدیم تفسیراتهم في الموضوع ودعوتهم إلى 

راء إلى حث المؤسسة ، ویهدف هذا الإج11-03من الأمر رقم 111ذلك، وهذا ما جاء في نص المادة 

ولیس ردعي غیر أنه مع ذلك فإنه ونظرا لطابعه 177، فهو ذو طابع وقائي176على إصلاح وضعها

من القانون رقم 153الرسمي تعد "عقوبة"عقوبة معنویة وكان هذا لإجراء منصوص علیه في المادة 

.178تحت تسمیة "اللوم"90-10

l’injonctionsالأمر:

، وإنما یتعدى إلى الأوامر ولذلك فان 179اللجنة لا یتوقف عند إجراء التحذیران اختصاص 

.توجیه الأمر لشخص یكون إما إلزامه القیام بالفعل أو عدم القیام به

بهدف توقیف مخالفة لقاعدة قانونیة أو فعل من شأنه الإضرار بمصالح الأشخاص الذین تختص  وهذا

.180الهیئة الضابطة بحمایتهم

المتعلق بالنقد والقرض، أنه یمكن للجنة 11-03من الأمر رقم 112وطبقا لأحكام المادة 

المصرفیة أن تدعوا أي بنك أو مؤسسة لاتخاذ مهلة معینة بجمع التدابیر التي من شأنها أن تعید وتدعم 

.181توازنه المالي، أو تصحح الأسالیب المطبقة في تسییره

.46-45صد مراد، المرجع السابق، صمنصور علال وقا- 176

.56إقسولن ولید وهروج سهیلة، المرجع السابق، ص- 177

.46ص  السابق،صور علال وقاصد مراد، المرجع من- 178

179 -Benamgar Mourad La Réglementation Prudentiel Des Banques Et Des Etablissements En Algérie Et Sen
Degré Dadéqu Tion Aux. Standards De Bale 1 Et Bal 2mémoire De Fin Dètdes Magister En Science
Economique , Option : Mon Nie. Finance-Banque , Faculté Des Science Economique , Commercia l Et Des
Scinque De Gestion, Unv M. Mamri, T- Ouzou , 2012 P108.

بلغزلي صبرینة، نظام التدابیر الوقائیة المتخذة من قبل السلطات الإداریة المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي، مذكرة لنیل  -178

.56، ص0112فرع القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق ، جامعة عبد الرحمان میرة بجایة، شهادة الماجستیر في القانون،

من الأمر رقم 03-11، المرجع السابق. أنظر المادة 112 -181

La:التحذیر mise en garcle
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غیر أنه نظرا لطابعه الرسمي یعتبر عقوبة معنویة، ویمكن للجنة أن تأمر فهو ذو بعد وقائي

.182المؤسسات

ب/ الإطار الإجرائي للمسؤولیة التأدیبیة

یمكن للأشخاص المعنیین 11-03من قانون النقد والقرض رقم 107كما جاء في نص المادة 

) یوما من تبلیغ القرار، أما الإجراءات الخاصة 60بالقرار التأدیبي الطعن فیه أما مجلس الدولة، خلال (

بالمسؤولیة التأدیبیة فترجع إلى القواعد العامة.

وذلك لعدم وجود إجراءات خاصة بالإجراءات التأدیبیة ضد البنوك والمؤسسات المالیة، التي 

وكذا وجود برامج مناسبة تثبت عجزا في إجراءاتها الداخلیة الخاصة بالرقابة في مجال الإخطار بالشبهة، 

.183من أجل الكشف عن تبییض الأموال والوقایة منه

ثانیا: الجزاءات التأدیبیة للجنة المصرفیة

إلى جانب إمكانیة اللجنة المصرفیة اتخاذ تدابیر وقائیة، كذلك یمكن لها توقیع عقوبات تأدیبیة، 

لك في حالة إخلال البنك، أو المؤسسة ، وذ11-03من الأمر رقم 114وهذا ما نصت علیه المادة 

عیة، أو التنظیمیة المتعلقة بنشاطه أو لم یدعن الأمر أو لم یأخذ في الحسبان یشر تالأحكام الحدالمالیة بأ

، ونجد من بین هذه الجزاءات ما توقع التحذیر، فهنا یمكن للجنة أن توقع عقوبات تأدیبیة صارمة وخطیرة

ومنها ما تقع على ممثلي البنك.على البنك ذاته كشخص معنوي،

:أ/ الجزاءات المقررة ضد ممثلي البنك

تطبق اللجنة المصرفیة على ممثلي البنك عقوبة التوقیف المؤقت، لمسیر أو أكثر مع تعیین قائم 

حددت 05-29من النظام رقم 02، وهذا الإیقاف حسب ما جاء في المادة 184الإدارة مؤقت في الغالبب

. إقسولن ولید وهروج سهیلة، المرجع السابق، ص58 -182

من رقم 3-11، المرجع السابق. أنظر المادة 107 -183

، یتعلق بالنقد والقرض، المرجع السابق.11-3من الأمر رقم 112نظر المادة ا - 184
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، وفي حالة العود یتم توقیف المسیر وإنهاء مهامه مع تعیین قائم 185أشهر إلى ثلاثة سنواتبثلاثة 

.186بالإدارة مؤقت

على ممثلي البنك، والمتمثلة في نزع صفة ممثل أخرىكذلك یمكن للجنة أن توقع عقوبة تأدیبیة 

جسیم أثناء ممارسة وظیفته، وبذلك ألحق ضرر بالمؤسسة أو لم  ألخطالبنك، وذلك في حالة ارتكابه 

.187یراعي أخلاق المهنة والنزاهة 

ب/ الجزاءات المقررة للبنك كشخص معنوي

تتخذ اللجنة المصرفیة جزاءات ذات طابع تقویمي والتي تعتبرها بمثابة تحذیر للبنك وتتمثل في 

، وتتخذ كذلك جزاءات ذات طابع عقابي وقیعهاسلطة التقدیریة في تالإنذار والتوبیخ، وللجنة المصرفیة ال

، وتتفرع هذه العقوبات إلى عقوبات ماسة بنشاط 11188-03من الأمر رقم 114/1والتي حددتها المادة 

، سحب الاعتماد، توقیف البنك عن النشاط، الحل ثم العملیاتالبنك وتتمثل في المنع من ممارسة بعض 

، وعقوبات أخرى ماسة 189لة وضع المؤسسة قید التصفیة من طرف اللجنة المصرفیةیلیها مباشرة مرح

، 11190-03من الأمر رقم 2-114بالذمة المالیة للبنك كتكملة للعقوبات التأدیبیة الأخرى حسب المادة 

التنظیمیة، وهذا  و عیةیشر تفهي جزاءات تأدیبیة عامة توقع على البنوك في حالة الإخلال بالنصوص ال

یجعلها سلطة قمعیة.ما

، یتعلق بالشروط التي یجب أن تتوفر في مؤسسي البنوك 1992مارس22، مؤرخ في 05-92النظام رقم من 2أنظر المادة -185

.1993فیفري 7، مؤرخة في 88والمؤسسات المالیة ومسیریها وممثلیها، ج ر عدد 

، المرجع نفسه.5-92من نظام رقم2-10نظر المادة ا - 186

، یتعلق بالشروط 5-92من النظام رقم 6و 5، المرجع السابق، والمادتین 11-30من الأمر رقم 80نظر كل من المادة ا -186

التي یجب أن تتوفر في مؤسسي البنوك والمؤسسات المالیة ومسیرها وممثلها، المرجع نفسه.

، مرجع سابق.30/11من الأمر رقم 114/1انظر المادة - 188

السابق، المرجع11-30من الأمر رقم 115نظر المادة ا -188

دلا ، المرجع نفسه " ...وزیادة على ذلك یمكن للجنة المصرفیة أن تقضي إما ب11-3من الأمر رقم 114/2نظر المادة ا-189

لزم البنك أو عن هذه العقوبات المذكورة أعلاه، وإما إضافة إلیها بعقوبة مالیة تكون مساویة على الأكثر لرأسمال الأدنى الذي ی

وم الخزینة بتحصیل المبالغ الموافقة".بتوفیره وتقالمالیة ةالمؤسس
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  المطلب الثاني: 

  خلية معالجة الاستعلام المالي

خلیة معالجة الاستعلام المالي هي سلطة إداریة تتمتع بالشخصیة المعنویة، والاستقلال المالي 

، المتعلق 01-05وتوضع لدى الوزیر المكلف بالمالیة، ویطلق علیها الهیئة المتخصصة في القانون رقم 

، وهي 02-12وقایة من تبییض الأموال، وتمویل الإرهاب، ومكافحتهما المعدل والمتمم بالأمر رقم بال

المالیة عملیات، وذلك بالتحري في ال191الهیئة المختصة بمكافحة تمویل الإرهاب وتبییض الأموال

وتعمیمها على السلطات المختصة كالجهات الأمنیة والقضائیة. االمشبوهة وتحلیله

لتقدیم مساهماتها على 192لمجموعة العمل المالي26وهذه الخلیة أنشأت تنفیذا للتوصیة رقم 

المستویین الوطني والدولي، مثلها مثل الهیئات الأخرى، في إطار مكافحة تبییض الأموال وتمویل 

  الإرهاب.

فروع، نوضح في ة ثلاثا عما سبق سوف نتناول خلیة معالجة الاستعلام المالي، في وتفریع

، أولها: من هیئة عمومیة مستقلة إلى سلطة إداریة (الفرع الأول)، وتشكیلة الخلیة (الفرع الثاني)

واختصاصات الخلیة في الفرع الثالث.

  الفرع الأول: 

  من هيئة عمومية مستقـلة إلى سلطة إدارية مستقـلة

بمرحلتین، في المرحلة الأولى اعتبرها لام المالي مرت في الجزائر عإن خلیة  معالجة الاست

، أما المرحلة الثانیة جاء بها 127-02المشرع هیئة عمومیة مستقلة، حسب المادة الثانیة من المرسوم

، المتضمن إنشاء خلیة معالجة الاستعلام المالي المعدل والمتمم بالمرسوم 127-02تنفیذي رقم من المرسوم ال2المادة -190

،.2013افریل 28المؤرخة في ، 23العدد ر  ، ج2013أفریل 15، المؤرخ في 175-13التنفیذي 

من مجموعة العمل المالي تلزم الدول على إنشاء وحدة تحریات مالیة تعمل كمركز قومي لتلقي وتحلیل26المادة -191

التصریحات المتعلقة بالعملیات المشبوهة بتبییض الأموال وتمویل الإرهاب. 
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مكرر منه، حیث تحولت من هیئة عمومیة 4في المادة 01-05، المعدل لقانون 02-12الأمر رقم 

مستقلة إلى سلطة إداریة مستقلة.

مومیة مستقلة أولا: هیئة ع

، المؤرخ 127-02موجب المرسوم التنفیذي رقم بلقد تم استحداث خلیة معالجة الاستعلام المالي 

، فقد انحصر عملها في مجال 2004194،  لكن تم تنصیب هذه الخلیة سنة 2002193أفریل  7في 

صراحة إلى جریمة مكافحة تمویل الإرهاب دون تبییض الأموال، وذلك أن المشرع الجزائري لم یشر

10ن المؤرخ في 15-04تبییض الأموال، ولا إلى العقوبة المقررة لها إلى غایة صدور القانون رقم 

، المتضمن قانون العقوبات حیث نص صراحة 156-66، المعدل والمتمم للأمر رقم 2004195نوفمبر 

مكرر ابتداء إلى 06حدث على إدراج جریمة تبییض الأموال ومعاقبة مقترفیها وهذا ضمن القسم المست

حیث حدد المشرع الجزائري الأفعال المكونة بجریمة تبییض الأموال، وكذا العقوبات 7مكرر 389المادة 

التي تلحق مرتكبیها.

، أن هذا الأخیر 127-02وما تجدر الإشارة إلیه من خلال استقراء مواد المرسوم التنفیذي رقم 

التي نفرد ابتدائها.یثیر العدید من الملاحظات و 

الخلیة  إلىأن أول نص تشریعي أشار  إلالتشریع للم یصدر تنفیذا 127-02* المرسوم التنفیذي رقم 

، والذي 2003196، المتضمن قانون المالیة لسنة 2002دیسمبر 25المؤرخ في 11-02كان القانون 

للخلیة.المرسوم المنشأصدر

* نستخلص أمرین أساسیین:

المرسوم التنفیذي رقم02-127 معدل والمتمم، المرجع السابق. -193

، ص 2014السیاسة الجنائیة في مجال مكافحة تبییض الأموال في الجزائر، د.ط، دار الجامعة، الجزائر، وحلیط یزید، ب-193

235.

لقانون العقوبات معدل ومتمم. نوفمبر 2004، المعدل للأمر رقم 166-66 قانون رقم 04-15، مؤرخ في 10 -195

25، صادر بتاریخ 86عدد  ر ، ج2003مالیة لسنة تضمن قانون ال، الم2002دیسمبر 25المؤرخ في 11-02قانون رقم -195

.2002دیسمبر 
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تتدرج القوانین تطبیقا لنص المادة مسألةعیبه: أن هذا النص التنظیمي لا تالأمر الأول

" المعاهدات التي یصادق علیها والتي تنص،1996لسنة ه في الدستور الجزائري، المنصوص علی111

.197القانون"تسمو على رئیس الجمهوریة حسب الشروط المنصوص علیها في الدستور

أنه بالنظر إلى الصلاحیات والمهام التي خولها المرسوم التنفیذي الذي سیخضع الثاني: الأمر 

وجب نص تشریعي صریح.بله العدید من المهنیین كان ینبغي أن یكون إنشاء هذه الهیئة 

یا من الدولة الجزائریة، للوفاء بالتزاماتها الدولیة اثر مصادقتهاعوقد صدر هذا النص التنظیمي س

میم وحدة ع، التي ألزمت كل دولة طرف فیها بإنشاء و ت2002فیفري 10على اتفاقیة بالیرمو بتاریخ 

.198استخبارات مالیة، مهمتها جمع وتحلیل المعلومات التي قد ترتبط بتبییض الأموال

الخلیة على أنها مؤسسة 127-2لقد كیف المشرع الجزائري في ظل المرسوم التنفیذي رقم 

.199لال المالي، وهي تابعة للوزیر المكلف بالمالیةقمومیة، تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستع

وما یعاب عن هذا التكییف أنه یتسم بالخصوص بأن مفهوم المؤسسة عمومیة المجرد الوارد في 

الهیئات ، فإن مفهوم المؤسسة المجرد لم یدخل ضمن200هذا التفریق لا وجود له في القانون الجزائري

7مؤرخ في 438-96، المنشور لوجب المرسوم الرئاسي رقم 1996الشعبیة لسنة الدیمقراطیة دستور الجمهوریة الجزائریة -196

 ر ، ج2002أفریل 10مؤرخ في 3-2معدل ومتمم بالقانون رقم 1996دیسمبر 7، الصادر في 76 عدد ر ، ج1996دیسمبر 

نوفمبر 16، صادر في 63عدد  ر ، ج2008نوفمبر  15في مؤرخ 19-8، لقانون رقم 2002أفریل 14، الصادر في 25عدد 

.2016مارس  7در في ، الصا14عدد ر  ، ج2016مارس 6مؤرخ في  01 - 16ن ، معدل ومتمم بالقانو 2008

المعتمدة من طرف الجمعیة العامة لمنظمة عبر الوطنیةظمة المنجریمةالالمتحدة لمكافحة من اتفاقیة الأمم07أنظر المادة -198

.2000نوفمبر 15الأمم المتحدة(بالیرمو) في 

.المعدل والمتمم، المرجع السابق02/127من المرسوم التنفیذي  ةأنظر المادة الثانی- 199

الناشئة )(الحالیة و عبر الحدودالدفع  طرقمجموعة العمل المالي للشرق الأوسط شمال افریقیا تقریر التطبیقات حول -199

.2007لالها في عملیة غسل الأموال وتمویل الإرهاب غاستوإمكانیة
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متضمن القانون التوجیهي للمؤسسات العمومیة 01-88المذكورة في هذا القانون واستنادا إلى القانون 

201الاقتصادیة الذي حدد أربعة أنواع من المؤسسات العمومیة وهي:

ص توصیات مجموعة العمل المالي التي 26وبذلك اعتبرت الجزائر غیر ملتزمة  بنص التوصیة رقم 

حول 2010دان على إنشاء الهیئات الاستخباریة  وذلك في التقریر التقسیم المشترك لسنة حثت البل

مكافحة تبییض الأموال وتمویل الإرهاب في الجزائر.

ثانیا: سلطة إداریة مستقلة

ونظرا إن الجزائر وسعیا منها إلى تنفیذ التزاماتها الدولیة على اثر مصادقتها على اتفاقیة بالیرمو 

لمجموعة من الانتقادات التي تتعرض لها من طرف مجموعة العمل المالیة  بسبب التكییف الذي أعطته الخلیة 

معدل ومتمم، هیئة ذات 127-02وغیاب تحدید قانوني  دقیق إذا كانت تعتبر في ظل المرسوم التنفیذي  رقم 

الوزیر المكلف بالمالیة واعتبارها لدىطبیعة خاصة حیث تم اعتبارها مؤسسة ذات شخصیة معنویة موضوعة 

.202جهاز مستقل دون توفیر الشروط اللازمة لإضفاء صفة الهیئة الإداریة المستقلة لها

02-12لم یجد المشرع حلا سوى الإسراع في سد تلك الثغرات وذلك یتجلى بصدور الأمر رقم 

4أین أعطى تكییف قانوني صریح للخلیة وذلك من خلال نص المادة 01-05المعدل والمتمم لقانون 

" الهیئة المختصة هي سلطة اداریة مستقلة تتمتع بالشخصیة مكرر منه والتي تنص على مایلي: 

و توضع لدى الوزیر المكلف بالمالیة ، تحدد مهام الهیئة المتخصصة المعنویة والاستقلال المالي

.203یق التنظیم " وتنظیمها وسیرها عن طر 

لطابع المؤسسات العمومیة الاقتصادیة، الهیئات العمومیة ذات الطابع الإداري، الهیئات العمومیة ذات اتتمثل في: -200

المتضمن القانون التوجیهي للمؤسسات 01-88، { القانون رقم الصناعي والتجاري، والهیئات العمومیة ذات التسییر الخاص

( ملغى).} 1988في جان13، صادر بالتاریخ 20العمومیة الاقتصادیة، ج ر عدد
202- Zouaimia Rachid ‘’ blanchement d’argent et financement de terrorisme l’arsenal juridique ‘ Revue de droit et de
science politique. N01,2006 Pp 5-24.

، المرجع السابق .01-05المعدل والمتمم بالقانون 02-12مكرر من الأمر رقم 04أنظر المادة -203
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فمن خلال هذه المادة نستنتج الطبیعة القانونیة لهذه الخلیة أنها هیئة ذات طابع اداري على اساس 

القرارات التي تتخذها عبارة عن قرارات اداریة حیث لها سلطة اتخاذ قرار اداري ومؤقت لتوقیف  إن

.01204-05من القانون 17ساعة حسب المادة 72العملیة المصرفیة خلال 

الذي تجلى الأمرللتعدیل والتتمیم وهو أنشأهایخضع المرسوم الذي  أنلزاما أصبحوبذلك 

، حاملا في طیاته تعدیلا 2013205أفریل 15المؤرخ في 157-13بصدور المرسوم التنفیذي رقم 

  : أنالتي تنص على 127-02من المرسوم التنفیذي رقم 2وتتمیما لنص المادة 

مستقلة تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي وتوضع لدى الوزیر إداریة" للخلیة سلطة 

.206بالمالیة " المكلف

ومن خلال ترجمة النصوص السالفة الذكر نخلص الى أن الجزائر لها رغبة ملحة لتكیف 

  . الإرهابوتمویل الأموالمنظومتها القانونیة مع المعاییر الدولیة التي لها علاقة بمكافحة جریمة تبییض 

المعدل والمتمم ، على أنھ : " یمكن للھیئة المتخصصة أن تفترض بصفة تحفظیة 01-05من القانون رقم 17تنص المادة -204

ساعة ، على تنفیذ أي عملیة بنكیة لأي شخص طبیعي أو معنوي تقع علیھ شبھات قویة لتبییض الأموال وتمویل 72ولمدة 

ابق .الإرھاب " ، المرجع الس
أفریل 28الصادرة بتاریخ ، 23، ج ر ج  ج عدد 2013أفریل 13المؤرخ في 175-13أنظر المرسوم التنفیذي رقم -205

، المرجع السابق .127-02، المعدل والمتمم للمرسوم التنفیذي 2013
.المعدل والمتمم المرجع السابق271-02أنظر المادة الثانیة من المرسوم التنفیذي -206



الأموالمكافحة جریمة تبییضبالأجهزة المختصة الفصل الثاني:                    

73

  الفرع الثاني :

  تشكيلة خلية معالجة الاستعلام المالي 

ومداولات المجلس .الأعضاءنبرز كیفیة تعیین  أيسنحاول أن نبین في فرعنا هذا تشكیلة الخلیة 

الأعضاء: تعیین  أولا

منهم أعضاءوتسیرها أمانة عامة حیث یتكون المجلس من سبعة  إدارةیدیر الخلیة مجلس 

في المجالات البنكیة والمالیة والقانونیة ، و قدراتهمیتم اختیارهم نظرا لكفاءتهمأعضاءأربعالرئیس ،

.207قاضیان اثنین یعینهما وزیر العدل حافظ الأختام بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء 

127-02الذي عدل المرسوم التنفیذي 275-08المرسوم التنفیذي وقد استحدثت هذه التشكیلة بموجب

2008م المالي ، حیث كان المجلس قبل تعدیل المرسوم لسنة خلیة معالجة الاستعلاإنشاءالمتضمن 

، ویلاحظ أیضا غیاب القضاة خلال هذه الفترة ، بل كان یشترط للأعضاء 208أعضاءیتشكل من ستة 

الكفاءة المالیة والقانونیة دون تبیان القطاعات التي یمكن أن ینتمي الیها هؤلاء الأعضاء .

الأعضاء من طرف رئیس الجمهوریة بموجب المرسوم الرئاسي مدة یعین رئیس المجلس وبقیة

، اذ یباشر هؤلاء الأعضاء مهامهم بصورة دائمة ولا یمكن لهم 209أربعة سنوات قابلة للتجدید مرة واحدة 

عند ممارستهم لهذه المهام أن یمارسوا أي نشاط أو مهنة أو أن یتولوا أو یحافظوا على اسرار الخلیة في 

.210هیاكل والمؤسسات التابعین لها مواجهة ال

یؤدي أعضاء الخلیة الذین لم یسبق لهم أداء الیمین في ایطار ممارسة مهامهم والمستخدمون 

المؤهلون للاطلاع على المعلومات ذات الطابع السري الیمین امام المجلس القضائي قبل تنصیبهم 

أن أقوم بها في احسن قیام وأن أخلص في تأدیتها أكتم "اقسم باالله العلي العظیم بالعبارات التالیة : 

المعدل و المتمم ،المرجع 127-02للأمر  رقم م ،المعدل و المتم275-08من المرسوم  التنفیذي  رقم 4انظر المادة  -207

.السابق 
.المرجع السابق 127-02من المرسوم التنفیذي 10انظر المادة -208
.ابق المرجع الس127-02فقرة الثانیة  من المرسوم التنفیذي رقم  10انظر المادة -209
.،المرجع السابق 275-08من المرسوم التنفیذي رقم 12و 11انظر المواد -210
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ویكفل المشرع للخلیة في مزاولة مهامها حریة ،211سرها واسلك في كل الظروف سلوكا شریفا " 

المرسوم من06شخص تراه مؤهلا لمساعدتها في انجاز مهامها حسب المادة  أيالاستعانة بخدمات 

التبادل بالمثل مبدأحسب الأجنبیةتبادل المعلومات مع الهیئات إمكانیة، و 127212-02التنفیذي رقم 

الحمایة بما فیها الحمایة من التهدیدات و الهجمات ، و یقر لهم أنواعكافة  لأعضائها، كما یكفل 213

.راتبهم إلى إضافةمنحة تعویضیة 

ثانیا : تداول المجلس 

-02من المرسوم التنفیذي رقم 10المادة  تتمم275-08بعد صدور المرسوم التنفیذي رقم 

:214مكرر حدد فیها الموضوعات التي یتداول فیها المجلس الخلیة10بالمادة 127

_ اعتاد برامج سنویة و متعددة السنوات عن نشاط الخلیة .

_تنظیم جمع كل المعلومات و المستندات و المواد المتعلقة بمجال اختصاصه .

.و تقاریر التحقیقات و التحریاتلاستغلال و معالجة تصریحات الاشتباه المتخصصة لالإجراءات_

_تنفیذ كل برنامج یهدف الى تحفیز و دعم عمل المجلس في المیادین المرتبطة باختصاصه.

تعمل في نفس أخرىنبیةجأ أومؤسسة وطنیة  أوتطویر كل علاقات التبادل و التعاون مع كل هیئة 

میدان نشاط الخلیة .

.215_ وضع مشروع میزانیة الخلیة 

.133یلة ،المرجع السابق، ص ضملهاف ف-211

المرجع السابق .127-02من المرسوم التنفیذي  06انظر المادة  -212

.نفسهالمرجعمن 08انظر المادة -213

، معدل ومتمم ، المرجع السابق .275-08التنفیذي   مكرر من المرسوم  10انظر المادة -214

ي فهیمة ، " التعاون الدولي  لخلیة معالجة الاستعلام المالي للحد من الجرائم المالیة " الملتقى الوطني حوت القطاع ر قسو -215

.2013دیسمبر  05-04الاقتصادي ،جامعة جیجل ، ایام الإصلاحالبنكي  والقوانین ،
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لمجلس الخلیة یتم تحدیدها بموجب قرار وزاري مشترك بین  الإداريفي المجال التقني و أما

الوزیر المكلف بالمالیة و السلطة المكلفة بالوظیف العمومي بناءا على اقتراح من مجلسها بحسب المادة 

یتضمن تنظیم 2005مشترك في سنة قد صدر قرار وزاري ل، و 127216-02من المرسوم التنفیذي 15

.127217-02من المرسوم 15و التقنیة لخلیة معالجة الاستعلام المالي تنفیذ المادة الإداریةالمصالح 

یام یعاب على الخلیة هو من حیث تشكیلتها فعددها قلیل و قد یشكل ذلك عائق للق أنوما یمكن 

ان تستعین باي شخص تراه مؤهلا على مساعدتها في انجاز مهامها و بالتالي كنهایمو بالتالي بعملها ، 

لجرائم اقتصادیة و یمكن ،باعتبارها مجهزة لمصالح متخصصةأنواعها، بكل الأمنان تستعین بمصالح 

عضوا 150هیئة الفرنسیة التي تظم حوالي ال ذالك بالمقارنة معل قطب باحثین في المیدان و ان تشك

218وجه أحسنللقیام بخصائصها على لأعضائهاورغم ذلك یشكون من النقص العددي 

  : الفرع الثالث

  اختصاصات خلية معالجة الاستعلام المالي   

إنشاءالمتضمن 127-02من المرسوم التنفیذي رقم ، 6،8، 4،5المواد  وصبناءا على نص

، و 2013أفریل  15ي المؤرخ ف157-13خلیة الاستعلام المالي المعدل المتمم بالمرسوم التنفیذي رقم 

المتعلق بالوقایة من تبییض 01-05من القانون مكرر 18، و18، 17، 16، 15نصوص المواد

المالي تختص ب : معالجة الاستعلام، فان خلیة 219المعدل و المتمم  الإرهابو تمویل الأموال

من إلیهاالمرسلة الأموال، او تبییض  الإرهاب_ استلام تصریحات الاشتباه المرتبطة بعملیات تمویل 

بالشبهة . بالإخطارالملزمین قانونا الأشخاصالهیئات و 

المرجع السابق.، 127-02قم  ر من المرسوم التنفیذي   15ادة انظر الم-216

والتقنیة لخلیة  معالجة الاستعلام  الإداریة، یتضمن تنظیم  المصالح 2007ماي 28المؤرخ في قرار وزاري مشترك،-217

.2007یونیو 13، المؤرخ في 39المالي  ج ر عدد 

المتعلقة بالوقایة منها ومكافحتها في الجزائر ، دار الخلدونیة والإجراءاتوالقوانین  الأموالعیاد عبد العزیز  ،تبییض -218

  .38ص   2007للنشر والتوزیع الجزائر، 

.2015، 8عدد  ر ، ج2015فبرایر 15المؤرخ في 06-15تعدیل كان بالقانون رقم أخر-219
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بالشبهةالإخطاراتمن قبل السلطات المؤهلة ، و كذلك إلیهاتحلیل و معالجة المعلومات التي ترد _

تطلب من السلطات  أن، مما یمكنها للأموالبكل الوسائل و الطرق قصد تحدید المصدر غیر المشروع 

معلومات  أي ستلمهسري تتقریر ، أوبالشبهة ، إخطاركل  إطارمن الخاضعین في  أوالمختصة ، 

تراها ضروریة لممارسة مهامها . إضافیة

الطبیعة الحقیقیة  أو، الأموالالقیام بجمع كل المعلومات و البیانات التي تسمح باكتشاف مصدر _

وكیل الجمهوریة المختص ، كلما  إلىلك عند الاقتضاء الملف بذإرسال، و الإخطارللعملیات موضوع 

كانت الوقائع المعاینة قابلة للمتابعة الجزائیة . 

 أيساعة على تنفیذ ایة عملیة بنكیة ضد 72اض بصفة تحفظیة لمدة _القیام بتدابیر تحفظیة كالاعتر 

تمدید هذا إمكانیة، مع  الإرهابتمویل  أو، الأموالمعنوي مشبوه بقوة تبییض  أوشخص طبیعي 

وكیل الجمهوریة بناءا على طلب  رأيالتحفظي من قبل رئیس محكمة الجزائر و بعد استطلاع الإجراء

، الأموالعلى المؤقتة بالحراسة القضائیة یأمر أنالخلیة ، كما یمكن بناءا على طلبها لرئیس المحكمة 

 أوبتجمید یأمر أنعلى طلب الخلیة  ا، كما یمكن له بناءالإخطارو الحسابات و السندات موضوع 

الموجهة لهم ذات سلع  أو إرهابیةمنظمات  أوهابیین ر ، و عائداتها التي تكون ملكا للإالأموالحجز 

  . الإرهاببتمویل 

الأموالو تبییض  الإرهابالتنظیمیة المتعلقة بموضوع مكافحة تمویل  أو_ اقتراح النصوص التشریعیة ، 

الضروریة للوقایة منهما و كشفهما .الإجراءاتووضع 

الوقایة من تبییض أعمالو تنفیذ استراتیجیات و  لإعدادالتعاون و التنسیق مع السلطات المختصة 

و مكافحتهما .الأموال

تتبادل الخلیة المعلومات التي بحوزتها مع هیئات أجنبیة مخولة بمهام مماثلة  أنذلك یمكن  إلى إضافة

شریطة المعاملة بالمثل ، كما یمكنها ان تستعین بأي شخص تراه مؤهلا لمساعدتها في انجاز مهامها .

.220مهامها من الهیئات والأشخاص الذین یعینهم القانون  لأداءمعلومة ضروریة  أوطلب كل وثیقة وب

راسة مقارنة،  المرجع السابق، ، دالإسلامیةفي قانون العقوبات الجزائري و الشریعة الأموالصالح جزول، جریمة تبیض -220

  349ص
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الجهازین اللجنة المصرفیة وخلیة معالجة الاستعلام الآلي ، فقد قام المشرع الجزائري  إلى إضافة

للوقایة من الفساد نیةثل في : الهیئة الوطمتجهاز آخر وذلك للوقایة من الفساد ومكافحته ویبإنشاء

ومكافحته .

یتعلق بالوقایة من الفساد 06/01من القانون رقم 17وقد نشأت هذه الهیئة بموجب المادة 

تنشأ هیئة وطنیة مكلفة بالوقایة من الفساد ومكافحته قصد تنفیذ الاستراتیجیة الوظیفیة ومكافحته : " 

إداریةالهیئة سلطة منه : "18لتضیف المادة2006ذلك في نوفمبرفي مجال مكافحة الفساد " .

.221مستقلة تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي ، توضع لدى رئیس الجمهوریة " 

المحدد لتشكیلة العلاقة 413-06من المرسوم رقم 6للمادة الأصلومضمون هذا البند صورة طبق 

.222كیفیات سیرها وتنظیمها والوظیفیة للوقایة من الفساد ومكافحته 

المتعلق بالوقایة من الفساد 01-06من القانون رقم 20مهامها ما نجده في المادة  أهمومن 

.223ومكافحتها 

انتهاج سیاسة العمل الوقائي أكثر من اتباع سیاسة العقاب والزجر ،  إلىوتسعى هذه الهیئة 

.224فهي ذات طابع استشاري ولیس قمعي 

، یتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته ،ج ر ، ج ج، 2006فیفري 6المؤرخ في  01- 06رقم  أمرمن  18و 17المادة -221

، ج ر، ج ج ، عدد  2010 أوت 26رخ في مؤ 05-10، معدل و متمم بموجب القانون رقم 2006مارس 8صادر في 14عدد 

، صادر بتاریخ 44، ح ر ج ج ، عدد2011 أوت 2المؤرخ ، في 15-11سبتمبر، معدل و متمم بالقانون رقم10، صادر في 5

  2011 أوت 10

وقایة ، یحدد تشكیلة الهیئة الوطنیة لل2006نوفمبر 22مؤرخ في 413-06من المرسوم الرئاسي رقم 06أنظر المادة -222

معدل بموجب 2006نوفمبر 22صادر بتاریخ 74كیفیات تسییرها ، ج ر ، ج ، ج عدد من الفساد ومكافحته وتنظیمها و

.2012صادر في 02، ج ر عدد 2012فیفري 07مؤرخ في 12/64مرسوم رئاسي 

جع نفسه .، المر علق بالوقایة من الفساد ومكافحتهمت06/01من القانون رقم 20أنظر المادة -223

أعمال الملتقى الوطني حول السلطات الضبط شیخ ناجیة ، المركز القانوني للهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته ، -224

ماي  24و 23، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ؛ جامعة عبد الرحمان میرة ، بجایة ، أیام والمالي الاقتصاديالمستقلة في المجال 

.97، ص 2007
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  :ةــــمــاتــخ

هذه  أن إلىفي ظل الاتفاقیات الدولیة ، نخلص الأموالمن خلال دراستنا لجریمة تبییض 

أصبحت، بحیث مطروحة على مستوى المحافل الدولیة أصبحتضع التي الظاهرة من الموا

طور  تشكل هاجسا لكل عناصر المجتمع الدولي في ظل التطور الذي یشهده العالم  من خلال الت

،ولقد تجاوزت هذه الظاهرة كل الحدود والانفتاح الاقتصادي والسرعة في المبادلات التجاریة 

وتخطت نل المعالم الجغرافیة .الإقلیمیة

والتي ،الأموالخیمة  والضارة الناتجة عن تبییض الو  للآثارمن المجتمع الدولي وإدراكا

فیها لكافة الدول ، سواء التي تنتج و الاجتماعیة  والسیاسیة مست مختلف النواحي الاقتصادیة 

لك ، لذموالالأضها ، والتي یتم اللجوء الیها  لغرض تبییض تلك غیر المشروعة  المراد تبیالأموال

من هذه الدراسة )الأولهذه الجریمة ، وعلیه فقد تطرقنا في (الفصل الجهود لمكافحة تضافرت

الخطوات ر صد،  وفیه حاولنا من خلاله الأموالالجهود الدولیة المبذولة لمكافحة تبییض  إلى

فاتحة هذه المتحدة الأممكانت، وقد على المستوى الدولي الأمواللمكافحة جریمة تبییض  الأولى

خطوة جدیة أولوكانت 1988فیبناومنها اتفاقیة عدة اتفاقیات إصدارالجهود  وذلك من خلال 

صور النشاطات المتعلقة بالمواد المخدرة افحة هذه الجریمة  والتي دعت لتجریم كافة مك إطارفي 

المتحدة ،  الأممجهود  إلى بالإضافةالأموالصادر غسیل  مأهموالتي تعد من والمؤثرات العقلیة 

ومنها الأموالباتجاه مكافحة تبییض مهمةان تخطو خطوات الأوربيفقد استطاعت دول الاتحاد 

.المجلس الأوربيو اتفاقیة  1990لعام  اتفاقیة ستراسبورغ 

واتفاقیات وإقلیميكما وقد ساهمت في مكافحة هذه الجریمة اتفاقیات ذات طابع دولي 

ه استخدام والذي منع بموجب1988صرفیة منذ بیان لجنة بازل لرقابة الم:أهمهاولعل  عربیة 

.أخرىإجرامیةلغایات  أو الأموالجنائیة لغایات غسیل  لأغراضالنظام المصرفي 

الى اتفاقیات بالإضافة.  الإرهابویل وتمالأموالوكذلك الاتفاقیة العربیة لمكافحة غسل 

في موضوع بحثنا .إلیهاق التطرق والتي سبالأموالتناولت مكافحة تبییض أخرى



:خــاتـــمـــة

79

تبییض مكافحةختصة مأجهزةإنشاءفقد تم في ذات السیاق  ومواصلة لجهود المكافحة 

نتربول الأ جهازكدولیة أجهزةإنشاءثاني)  ، وقد تم الفصل ال (في إلیهوهذا ما تطرقنا الأموال

مستهدفة تطویر السبع من قبل الدول الصناعیة GAFI(1989(المالي الدوليالعمل  جموعة مو 

، حیث قامت المجموعة بین الوطني والدولي  الموجهة  لمكافحة غسیل الاموال وترویج السیاسات 

) مرات ، 5(هذه التوصیات خمس ل ، وتلتها بعد ذلك مراجعة وتعدی1990توصیة 40بإصدار

لتوصیات الإجمالي، لیصبح العدد تماشیا مع التطورات الحاصلة في مجال تبییض الأموال  

  الإرهاب.وتمویل الأموالملة  لمكافحة غسیل وتحتوي المعاییر الدولیة الشاتوصیة )49(

على المستوى لالأموامتخصصة لمكافحة تبییض م إنشاء  أجهزة  ومواصلة للمكافحة فقد ت

الأممثم اتفاقیة 1988فیبنالمشرع الجزائري  على كل  من اتفاقیة وذلك بعد مصادقة االوطني، 

المتحدة الأممفاقیة تا وأیضا، 2000المتحدة لمكافحك الجریمة المنظمة عبر الحدود الوطنیة 

.2003لمكافحة الفساد 

10-90موجب القانون رقم اللجنة المصرفیة  بتأسیسالوطنیة  تمالأجهزةهذه  أهمومن 

والتي منح لها المشرع مهمة الرقابة  11-03رقم  الأمروكذا بالنقد والقرض (الملغى )، المتعلق 

المنظمة لنشاط  والقواعد الأحكامبمراعاةنوك  والمؤسسات المالیة الملزمة الصارمة على الب

المصرفي .

 127- 02رقم بموجب المرسوم التنفیذي إنشائهاوكذا خلیة معالجة الاستعلام المالي التي تم 

ومكافحته .الأموال، وهما مختصین  بالوقایة من تبییض معدل ومتمم 
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را لعلاقاتها الوطیدة نضالأموالعلى الصعید الدولي تصاعد الاهتمام بجریمة تبییض -1

مناجل مكافحة  هذه الضغط على الدول تزاید  و الإرهابلباقي الجرائم المنظمة ، لا سیما  جرائم 

قوانینها الداخلیة .قوانین خاصة بتجریم ومكافحة هذه الجریمة  على مستوى وإصدار، الجریمة 

مكافحة عملیات  إلىلرامیة المحلیة اوالقوانینالاتفاقیات الدولیة أهمیةبالرغم من -2

، نضرا لوجود  عدة ظاهرة  والقضاء علیها لم تستطع  محاصرة هذه  الأنها إلا الأموالغسیل 

طار خلإباقیامها السریة المصرفیة ، وعدم بمبدأتحجج البنوك أبرزهاتحول دون ذلك ، من عقبات 

 أدلةمعلوماتي  متطور لتجمیع نظامعدم وجود  إلىبالإضافة عن العملیات المالیة المشبوهة 

.واثبات الجریمة الإدانة

في  فعالة ولن تحقق الهدف المرجو منها، والمتمثلتكون جهود كل دولة على حد لن -3

فیما بینها للوقوف ضد هذا ، وبتالي تحتم على الدول التعاون الأموالظاهرة غسیل التصدي ل

.النشاط العابر للحدود

ن ع الأموالغسیل في الجهود الدولیة لمكافحة الانخراط مبكرا  إلىسعت الجزائر -4

إنشاءعن طریق ، وذلك هذا المجال مع نظیرتها الدولیةفي  طریق تكییف منظومتها القانونیة

رغم العراقیل  والصعوبات المكافحة  والحد من الظاهرة لها مهمة  أوكلتالكثیر من الهیئات التي 

تطبیقا سلیما  على القضاء علیها من خلال تطبیق القوانین  الصادرة ، والتي  یمكن التي تواجهها 

ارض الواقع ، وكذا تكثیف  المراقبة  والمتابعة العلیة .

تحقق النتائج  المرجوة  دون الأموالأنفاعلة لجریمة تبییض مكافحة  لأيلا یمكن -5

ثم ، الأموالورقابة حركة الحرص الشدید  أولهاوذلك من عدة جوانب ،تعاون القطاع المصرفي 

بین المؤسسات المالیة  التعاون الدولي  إلى لإضافةة ، باالمشبوهالعملیاتجمیع  عن الإبلاغ

وتبادل المعلومات  فیما بینها .
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لذلك نقترح بعض الحلول :

عملیات غسیل أساسیة للقضاء علىو  أولىخالفة للقانون كخطوة المالأنشطةالقضاء على -1

الأموال ، مع التشدید  والصرامة على تطبیق القانون على الجمیع .

ودولیا  من محلیاالأموالغسیل مكافحة ليو سؤ مل ل على رفع مستوى الكفاءة المهنیةالعم-2

على مشاكل التطبیق  ووضع والوقوف  الخبراتلتبادلالدولیة و تنظیم المؤتمرات خلال عقد 

 .لهاالحلول المناسبة 

.الأموالمن اجل مكافحة عملیات غسیل أخرىدولیة العمل على عقد عدة اتفاقیات-3

لها وحدات على المستوى المحلي  ،الأموالغسیل دولیة  متخصصة في مكافحة أجهزةإنشاء-4

و المالیة والاقتصادیة تستعین بالخبرات المصرفیة  أنعلى -الانتربول–الدولیة على غرار  الشرطة 

.الموجودة على مستوى كل دولة 

تتمتع بالاستقلالیة ، یكون عملها مركزیة وحدة تحریات مالیة  بإنشاءوم كل دولة تق إن  - 5

تبییض أنشطةعلى المشتبه فیها صلاحیة تلقي وتحلیل  وتوزیع المعلومات عن كافة العملیات

، اجمونتعضویة مجوعة  إلى، وان تسعى الأخرىمع الوحدات ،  وتتعاون تلك الوحدة الأموال

.الأخیرةعلى غرار تلك إقلیمیةهیئات إنشاءمع الحرص  على 

على   الأموالمكافحة عملیات غسیل مسؤولیةعالمیة متخصصة تتولى هیئة  أوالة كو  إنشاء-6

مختلف الدول لتحقیق ذلك .، وتعمل على التنسیق بینالمستوى الدولي 

المنبع باعتبارهاأشكالهافیجب علیها مكافحة الجریمة المنظمة بكافة الجزائرفیما یخص أما-7

تحد من فعالة برامج تنمویة في وضع الإسراع، من خلال المطلوب غسیلهاللأموالالمتجدد 

.البطالة والفقر لدى فئة الشباب خاصة
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أشخاصاوالمعاونین لهم  سواء  كانوا على المجرمین تتشدید الرقابة والعقوبا إلى بالإضافة

طبیعي ناو معنویین .

الأموالصادرة والخاصة بمكافحة تبییض ال والإجراءاتفي التطبیق الفعلي لبعض القوانینالبدء -

وعدم تركها حبرا على ورق .
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قائمة المراجع

العربیةباللغة 

الكتب  اولا :   

د ط ،دار الجامعة غسیل الأموال وعلاقته بمكافحة الإرهاب ،(دراسة مقارنة )،،ابن طالب لند-1

2011الجدیدة ، الإسكندریة ، 

.2011سلطات الضبط الاقتصادي في القانون الجزائري ،دار بلقیس،الجزائر ، ولید،بوجملین-2

بوحلیط یزید، السیاسة الجنائیة  في مجال مكافحة تبییض الاموالفي الجزائر ، دار الجامعة -3

.2014الجزائر ،

.2005ن،.د.م ،المنظم، د.د.نالإجرامفي ضوء الأموالغسیل ،خالد حمد محمد الحمادي-4

، الجامعي  الحدیث، المكتب احمد محمود ، الجریمة المنظمة ،الإرهاب  وغسیل الأموالخلیل -5

.2008الإسكندریة ، 

في التشریعات العربیة ،لبنان ، المؤسسة سفر احمد ، جرائم غسل الأموال وتمویل الإرهاب-6

.2006الحدیثة للكتاب ،

مسؤولیة  المصرف الجنائیة عن تبییض الأموال غیر النظیفة  ،دار ،سلیمان عبد المنعم-7

.2000الجامعة الجدیدة للنشر ،

.2005، الإسكندریة،، منشاة المعارف، مكافحة غسیل الأموالسمیر الخطیب-8

ع الجزائري والاتفاقیات الدولیة في  التشریصالح جزول، آلیات مكافحة جرائم تبییض الأموال-9

.2017دراسة مقارنة بالشریعة الإسلامیة ، الإسكندریة ،
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عین ملیلة، ،دار الهدى للطباعة و النشرالجزائري،صقر نبیل، تبییض الأموال في التشریع -10

.2008، الجزائر

.2006القاهرة ،جرائم الفساد، دار الكتاب الحدیث،صلاح الدین حسن السیسي،-11

الأموال الجریمة التي تهدد استقرار  الاقتصاد الدولي غسیلصلاح الدین حسن السیسي،-12

2003القاهرة ،دار الفكر العربي ،

، الجهود الدولیة والعربیة لمكافحة تبییض الأموال (دراسة مقارنة )، وعبد االله محمود الحل-13

.2007منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت ،

.2008، الإسكندریة ،2منشاة المعارف، ط مكافحة غسیل الأموال،عبد الفتاح سلیمان،-14

و الجریمة المنظمة كآلیات لمكافحة الجریمة المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیةعكروم عادل ،-15

2013الإسكندریة ،المنظمة (دراسة مقارنة)، دار الجامعة الجدیدة للنشر،

والإجراءات المتعلقة بالوقایة منها ومكافحتها في والقوانینتبییض الأموال،عیاد عبد العزیز-16

.2007للنشر والتوزیع ،الجزائر  ،الجزائر ، دار الخلدونیة

من جرائم أصحاب الیاقات البیضاء ، الرشوة وتبییض الأموال، منشورات فادیا قاسم بیضون،-17

.2008الحلبي الحقوقیة ،

،دیوان المطبوعات  الجامعیة ، 2، ط الأمواللعشب علي ، الإطار القانوني لمكافحة غسل -18

.2007الجزائر ،

مفید نایف تركي الراشد الدلیمي، غسیل الأموال في القانون الجنائي ، (دراسة مقارنة )، دار -19

.2006الثقافة للنشر والتوزیع ، عمان ،
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ملهاف فضیلة ،وقایة النظام البنكي الجزائري لتبییض الأموال ، (دراسة على ضوء -20

، ومة للطباعة و النشر و التوزیعدار ه التشریعات والأنظمة القانونیة ساریة المفعول) ،

.2013،الجزائر

، دراسة قانونیة الأموال وعلاقته بالمصارف والبنوكغسیل،محمد حسن عمر براوري-21

.2010عمان،دار قندیل للنشر والتوزیع ،مقارنة،

الكیان القانوني لغسیل الأموال، منشاة المعارف ،الإسكندریةمحمد عبد االله أبو بكر سلامة ،-22

2005.

دار الجامعة الجدیدة للنشر  غسیل الأموال و آلیات مكافحتها ، ، عملیاتالعریانمحمد علي-23

.2005الإسكندریة،

المؤسسة الحدیثة،2،ط )جریمة تبییض الأموال، (دراسة مقارنة  شافي ،النادر عبد العزیز -24

.2005لبنان ،للكتاب،

،المنظم و المخاطر المترتبة علیهاالإجرامضوء في  الأموالجریمة غسل ه صالح ،ینب-25

.2006،الإسكندریةمنشاة المعارف

الأموالالجریمة المنظمة ،التهریب و المخدرات و تبییض عز الدین ، صقر و قمراوينبیل -26

.2008في التشریع الجزائري ، دار الهدى ،عین میلة ،

وسیم حسام الدین الأحمد، مكافحة غسل الأموال في ضوء التشریعات الداخلیة و الاتفاقیات -27

.2008الدولیة، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، 

الرسائل و المذكرات الجامعیة :ثانیا:

الرسائل الجامعیة . : أ
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الدولي  الإرهابوتمویل الأمواللمكافحة جریمتي  تبییض الدولیة الآلیاتمحمد ،لأخضرا بنـ  1

، تخصص: القانون العام ، والإداریةدولة في العلوم القانونیة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه طروحةأ

.2015، تلمسان ، بلقا یدبكر أبوجامعة كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، 

في  شهادة دكتوراه لنیل أطروحة، لالأموافي مكافحة تبییض والبنوكدو  كریمة،تدریست -2

.2004، العلوم السیاسیة ، جامعة مولود معمري تیزي وزو

مقدمة  لنیل شهادة الدكتوراه أطروحة،(دراسة مقارنة )، الأموالدلیلة جلایلة ،تبییض -3

بلقا ید، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،جامعة ابو بكر الإجرام،تخصص القانون  الجنائي  وعلم 

.2014، تلمسان، 

، الإسلامیةفي قانون العقوبات الجزائري و الشریعة الأموالالح جزول ، جریمة تبییض ص-4

كلیة درجة دكتوراه علوم ، تخصص : شریعة وقانون ، مقدمة لنیل أطروحة(دراسة مقارنة )، 

.2015احمد بن بلة ، 1، جامعة وهران الإسلامیةوالحضارة الإنسانیةالعلوم 

طروحة دكتوراه أة في مكافحة جرائم تبییض الاموال، تشریعات الدول العربیقسمیة محمد ،دور -5

.2016، 1ر، جامعة الجزائ قفي القانون ، فرع قانون دولي وعلاقات دولیة، كلیة الحقو 

مباركي دلیلة ،غسیل الاموال، اطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون ، تخصص -6

.2008قانون جنائي ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،جامعة الحاج لخضر باتنة ،

.المذكرات الجامعیة -ب

:مذكرات الماجیستیر - 1-ب  

لیات مكافحة ظاهرة غسیل الاموال في الجزائر ، مذكرة ماجیستیر أجهود و ، بن عیسى بن علیة-1

: نقود ومالیة ، كلیة العلوم الاقتصادیة و العلوم التجاریة وعلوم التسییر ، جامعة ، تخصص 

.2010، 3الجزائر 
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بنك الجزائریة : دراسة حالةداء البنوكأ المصرفیة  ودورها في تفعیلبلعید ذهبیة ، الرقابة  -2

كلیة ،للأعمالمذكرة لنیل درجة ماجیستیر في القانون العام "BADRالفلاحة و التنمیة الریفیة

.2011الحقوق ، جامعة عبدالرحمان میرة بجایة ، 

في المجال صبرینة "نظام التدابیر الوقائیة المتخذة من قبل السلطات الاداریة المستقلة بلغزلي-3

، للأعمالماجیستیر  في القانون ، فرع : القانون العام الاقتصادي والمالي " ، مذكرة لنیل شهادة 

.2011، -بجایة –كلیة الحقوق ، جامعة عبد الرحمان میرة 

حالة الجزائر ، –حمني حوریة ، الیات رقابة البنك المركزي على البنوك التجاریة وفعالیتها -4

الاقتصادیة تیر  في  العلوم الاقتصادیة ، بنوك وتامینات ، كلیة العلوم شهادة ماجیسمذكرة لنیل 

.2006معة منتوري ،قسنطینة ،جایر ، یوعلوم التس

كلیة في القانون الخاص ،جریمة تبییض الاموال، مذكرة لنیل شهادة ماجیستیر خوجة جمال ،-5

.2008،الحقوق ، جامعة ابو بكر بلقاید ،تلمسان

ها التحقیق فیجریمة غسل الاموال ،دراسة حول مفهومها و معوقاتصقر بن هلال المطیري ، -6

تخصص :التشریع الجنائي مذكرة ماجستیر ،لمكافحتها ، تنسیق الجهود الدولیة وإشكالیات، 

.2004،الاسلامي ،كلیة الدراسات العلیا ، جامعة نایف العربیة للعلوم الامنیة 

الالیات الدولیة  لمكافحة تبییض الاموال وتكریسها في التشریع الجنائي صالحي نجاة ،-7

مذكرة لنیل شهادة ماجیستیر في القانون ، تخصص: قانون جنائي ،كلیة الحقوق والعلوم الجزائري ، 

.2011جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة ،السیاسیة ، 

دور اللجنة المصرفیة في ضبط النشاط البنكي في الجزائر ،مذكرة مقدمة  لنیل ،عجرود وفاء-8

.2009قسنطینة ،كلیة الحقوق ، جامعة منتوري ،،الأعمالقانون ، فرع شهادة ماجیستیر 

مذكرات الماستر -2-ب
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جریمة تبییض الاموال في اقسولن ولید وهروج سهیلة ، مدى فعالیة الالیات القانونیة لمكافحة -1

،كلیة للأعمال، تخصص: القانون العام القانون الجزائري ،مذكرة لنیل شهادة ماستر في الحقوق 

.2016–بجایة –الحقوق والعلوم السیاسیة ،جامعة عبد الرحمان میرة 

دة دور القطاع المصرفي في مكافحة جریمة تبییض الاموال ،مذكرة لنیل شهابوسعیدة ماجدة ، -2

.2013، ورقلة ،ماستر ،قسم الحقوق ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة قاصدي مرباح 

محمد لمین وعزوز سفیان، دور هیئة الأمم المتحدة في مكافحة جریمة تبییض بودحوش-3

الأموال، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون، تخصص: القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق 

.2016/2017بجایة، -والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة

جریمة تبییض ل التعاون الدولي في مكافحة قانه نور الدین و حماش خدیجة ،دور وسائ-4

للاعمال، كلیة الحقوق تخصص: القانون العام ماستر في الحقوق ، شهادة  مذكرة  لنیل ،الأموال

.2015عبد الرحمان میرة ،بجایة ،والعلوم السیاسیة ، جامعة 

مذكرة لنیل السلبیة على الاقتصاد الوطني ، وأثارهاالأموالجریمة تبییض لعراجي رابح،-5

ادارة واعمال ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة خمیس شهادة ماستر في الحقوق ،تخصص :

.2014ملیانة ،

في الحقوق ، في التشریع الجزائري ،مذكرة  لنیل شهادة ماستر ل لتبییض الاموانزار خالصة ،-6

غین ،سطیف  الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة   محمد لمین دبا، كلیةتخصص: قانون الاعمال 

2،2014.

.مذكرات المدرسة العلیا للقضاء -ج

تخرج لنیل اجازة المدرسة العلیا للقضاء ، الرقابة على البنوك التجاریة ، مذكرة بوعمران نادیة -1

.2007ا للقضاء ، الجزائر یالعل سة، المدر 15:، الدفعة 
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المدرسنیل اجازةرفیة ، مذكرة لصعلال وقاصد مراد ،  الطبیعة القانونیة للجنة الممنصور-2

.2008،الجزائر،16دفعة  العلیا للقضاء

:المقالات والمداخلاتثالثا ،

المقالات -أ   

،جامعة مجلة الاجتهاد القضائي"،جریمة غسیل الاموال وطرق  مكافحتها "العمري صالحة ، -1

.205-178،ص ص 2009، 05عدد،بسكرة ،محمد خیضر

ظاهرة الاقتصاد الخفي  وغسیل الاموال، المصادر "الهیتي احمد حسین و نجم عدنان ، -2

مجلة الاداة ،"2008-1989، دراسة في مجموعة من البلدان المختارة الممتدة من والاثار 

.105-78،ص ص 81،2010، العددوالاقتصاد

، وجه جدید لدور الدولة المستقلة  في المجال المصرفي الإداریةالسلطاتبن لطرش منى (-3

.82-57،ص ص 24،2002،العدد 12لجزائر ،المجلد ،ا للإدارةالوطنیة المدرسةمجلة )، 

بتاریخ مجلة الدفاع الوطني اللبنانيدراسة مقارنة ، ،.عبد العزیز الشافي ، "تبییض الاموال"-4

01-10-2000.

الاقتصادیة والاجتماعیة على المستوى وأثارهاالأموالعبد االله عزت بركات  ، "ظاهرة غسیل -5

.4،2006عدد ،  الأردن، الأهلیة، جامعة الزرقاء إفریقیاشمال مجلة اقتصادیات العالمي "، 

جامعة ، الإنسانیةمجلة العلوم "، الأسالیبالمراحل و -الأموالش فرید ،"جریمة غسیل اعلو  - 6

   .256-248ص ص  ،2007، 18عدد بسكرة ، ،محمد خیضر

مجلة جامعة دمشق  للعلوم مایا خاطر ،" الجریمة المنظمة العابرة للحدود الوطنیة "، -7

.525-509،ص ص 2011، 03، العدد27، المجلد و القانونیة الاقتصادیة 
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دراسة في ماهیة و مخاطر جرائم  غسیل الاموال و الاتجاهات الدولیة  "یونس عرب ، -8

،  الأردن، نشرت في مجلة البنوك وبیان مخطط المصارف  لمواجهة هذه الجرائم " ، لمكافحتها

.2004العدد الاول ، لشهر فیفري 

المداخلات :  -ب

1،ص ص "التشریع الجزائريات مكافحتها في " جریمة تبییض الاموال والیرضا بابا علي ،-1

-7

أعمال الملتقى شیخ ناجیة ، المركز القانوني للهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته ، -2

، كلیة الحقوق والعلوم الوطني حول السلطات الضبط المستقلة في المجال الإقتصادي والمالي 

 .106-91ص ص ،2007ماي  24و 23السیاسیة ؛ جامعة عبد الرحمان میرة ، بجایة ، أیام 

ي فهیمة ، التعاون الدولي لخلیة معالجة الاستعلام المالي للحد من الجرائم المالیة ، ر قسو -3

04امعة جیجل ، ایام ، جالاصلاح الاقتصاديالملتقى الوطني حول  القطاع البنكي والقوانین ،

-05 ،2013..

تقى مطني حول لمكافحة جریمة تبییض الاموال ، منقادي حفیظ ، دور الاجهزة  الدولیة في-4

مارس ،  11و10وزو ، یومي جامعة مولود معمري بتزيالفساد و تبییض الاموال ،مكافحة 

2009

النصوص القانونیة .رابعا : 

الدستور -أ

، المنشور بموجب المرسوم 1996الشعبیة لسنة الدیمقراطیةدستور الجمهوریة الجزائریة-

07، صادر في  76عدد ، ج ر ، 1996دیسمبر 07مؤرخ في  438-96م رق  يالرئاس

، ج ر ، عدد 2002افریل 10مؤرخ في 03-02معدل ومتمم  بالقانون رقم ، 1996دیسمبر 

، ، ج ر 2008نوفمبر 15مؤرخ في 19-08وبالقانون رقم ، 2002افریل 14، صادر في 25
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 06في مؤرخ 01-16، معدل و متمم بالقانون  رقم 1008نوفمبر 16صادر في  63عدد 

.2016مارس 07صادر في 14، ج ر ، عدد 2016مارس 

:الاتفاقیات الدولیة -ب

ات و المؤثرات العقلیة ،  بالمخدر لمكافحة الاتجار  غیر المشروعاتفاقیات الامم المتحدة -1

،  مصادق علیها بتحفظ بموجب المرسوم1988دیسمبر 20یینا  بتاریخ الموافق علیها في ف

15صادر بتاریخ  ، 07، ج .ر.ج.ج ، عدد1995جانفي 28، مؤرخ في 41-95الرئاسي رقم 

.1995فیفري 

اتفاقیة الامم المتحدة لقمع وتمویل الارهاب ، المعتمدة من طرف الجمعیة العامة لمنظمة الامم -2

، مصادق علیها بتحفظ  من طرف الجزائر  بموجب المرسوم 1999دیسمبر 09یوم المتحدة ، 

03، ج ر ، العدد الاول ، صادرة في 2000دیسمبر  23في ، مؤرخ 2000-445الرئاسي  رقم 

.2001جانفي

اتفاقیة الامم المتحدة  لمكافحة الجریمة المنظمة  عبر  الوطنیة المعتمدة  من طرف الجمعیة -3

، مصا دق علیها  بتحفظ من طرف الجزائر  2000نوفمبر 15العامة لمنظمة الامم المتحدة  یوم 

، 09، عدد ، ج .ر.ج.ج2002فیفري 05مؤرخ في 55-02مرسوم  رئاسي رقم بموجب 

.2000فیفري 10صادر في 

تفاقیة الامم المتحدة  لمكافحة الفساد ، المعتمدة من قبل الجمعیة العامة  للامم المتحدة  ا  -4 

128-04بموجب مرسوم رئاسي  رقم علیها بتحفظ، مصادق 2003اكتوبر 31یورك ، یوم بنیو 

.2004ریل اف25في صادر 26، ج ر ، عدد 2004افریل 19مؤرخ في 

.النصوص التشریعیة - ج-

عدد القانون التوجیهي للمؤسسات العمومیة  الاقتصادیة ، ج ر ، لیتشم01-88قانون رقم -1

(ملغى )1990افریل 18، صادر في 16،ج ر ج ج عدد 1988جانفي 13بتاریخ ، صادر02
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، یتعلق بالنقد والقرض ، (ملغى ).1990افریل14، مؤرخ في 10-90قانون رقم  -2

 ر ج ، 2003من قانون المالیة لسنة یتض، 2002دیسمبر 25مؤرخ في 11-02قانون رقم -3

.2002دیسمبر 25، صادر بتاریخ  86عدد 

، 52عدد  ربالنقد والقرض ، ج ، یتعلق  2003اوت 26، مؤرخ في  11-03رقم  أمر-4

یةلجوی22مؤرخ في 01-09ب الامر رقم معدل و متمم بموج2003اوت  27صادرة في 

جویلیة 26، صادر في 44عدد ج.ر.ج.ج  ،2009لیة التكمیلي لسنة یتضمن قانون الم،2009

صادر 50عدد ، ج.ر.ج.ج2010اوت 26، مؤرخ في 04-10بالامر رقم ، معدل ومتمم2009

.2010سبتمبر 01في 

،  156- 66رقم  للأمرالمعدل والمتمم ، 2004نوفمبر 10مؤرخ في 15-04قانون رقم -5

نوفمبر 10،صادر في 71، ج ر  عدد ، یتضمن  قانون العقوبات 1966یونیو 8مؤرخ في 

2004.

، یتعلق بالوقایة من تبییض الاموال 2005فبرایر 06، مؤرخ في 01-05قانون رقم  -6

، مؤرخ في  02-12، المعدل والمتمم بالقانون رقم 11 دعد ر، ج حتهاوتمویل الارهاب  ومكاف

.2012فبرایر 15، صادر في 8، ج ر ، عدد 2012فبرایر 13

، یتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته ،ج ر ، 2006فیفري 6المؤرخ في 01-06أمر رقم -7

مؤرخ في 05-10، معدل و متمم بموجب القانون رقم 2006مارس 8صادر في 14، عدد ج ج

، معدل و متمم بالقانون 2010سبتمبر10، صادر في  5عدد  ، ج ر ج ج  2010اوت  26

  .2011اوت  10، صادر بتاریخ 44ر ج ج ، عدد ج، 2011اوت  2المؤرخ ، في  15-11مرق

یتعلق بالنقد  11- 03رقم  بالأمریعدل ویتمم   2010اوت  26، مؤرخ في  04-10رقم  أمر-8

.01/09/2010، صادر في 50عدد ج ر والقرض ، 
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:النصوص التنظیمیةد  -

، یتضمن التصدیق على  2014سبتمبر 08مؤرخ في  249-14رقم  مرسوم رئاسي -1

.2014،  54العدد  ة العربیة لمكافحة الفساد ، ج ر الاتفاقی

، یتضمن التصدیق  على 2014سبتمبر 08، مؤرخ في 250-14مرسوم رئاسي رقم -2

، ج ر   2014الاتفاقیة العربیة  لمكافحة غسل الاموال و تمویل الارهاب  ، المحررة  بالقاهرة 

.2014سبتمبر 23، مؤرخة في  55عدد 

معالجة ، یتضمن انشاء  خلیة2002فریل ا7في مؤرخ 127-02مرسوم تنفیذي ،  رقم -3

معدل ومتمم  بموجب  المرسوم ، 2002افریل 7، صادر في  23عدد  الاستعلام المالي ، ج ر 

سبتمبر 7صادر في  50عدد  ، ج ر 2008سبتمبر 6مؤرخ في 275-08التنفیذي  رقم 

2013افریل 15، مؤرخ في 157-13، معدل  ومتمم   بموجب المرسوم التنفیذي  رقم 2008

.2013افریل 28صادر في  23عدد  ج ر 

بالشروط التي یجب ان تتوفر في ، یتعلق 192مارس 22مؤرخ في 05-92النظام رقم -5

فیفري 7مؤرخة في  88عدد  ج ر ت المالیة  ومسیریها  وممثلیها ، امؤسستي البنوك  والمؤسس

1993.

، یتعلق بالوقایة من تبییض الاموال و 2012نوفمبر 28مؤرخ  في 03-12النظام رقم  -6

.2013فیفري 27، صادر  بتاریخ  12عدد  حتها ، ج ر .ج.ج تمویل الارهاب و مكاف

و التقنیة الإداریة، یتضمن تنظیم المصالح 2007ماي 28، مؤرخ في قرار وزاري مشترك -7

.2007یونیو 13مؤرخ في  39عدد  ر معالجة الاستعلام المالي ، ج لخلیة
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ة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط  وشمال افریقیا ، تقریر التطبیقات حول مجموع-المواثیق:

لق الدفع عبر الحدود (الحالیة و الناشئة )و امكانیة  استغلالها  في عملیات غسل الامواطر 

  . 2007 الإرهابوتمویل 

:الالكترونیةصادر خامسا : الم

https ://www. Univ-medea.dz.-1

-2 http://adalajustice.gov.ma.production/conventions/av.

-3 http://www.interpol.int/ar/internet14/06/2017،.20:52h.

4-https://www.aljazeera.net/ency/clope.15/06/2017; 15:10h

باللغة الفرنسیة :

A. Ouvrages

1- Eric Vernier، Techniques De Blanchement Et Moyens De Lutte Dunod.

Paris -2005 .

B. Mémoire

1- Benamghar Mourd, La Réglementation Prudentielle Des Banques Et

Des Etablissements Financiers En Algérie Et Sen Degré

D’adequation Aux. Standards De Bale 1 Et Bal 2، mémoire De Fin
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D’ètudes De Magister En Science Economiques , Option : Monnaie -

Finance-Banque , Faculté Des Science Economique, Commercial Et

Des Scinque De Gestion, Universit Mould. Mammeri, Tizi- Ouzou,

2012

C. Articles.

1-Stevano Maracodao, « La Réglementation Du Blanchement De Capitaux

En Droit international » Revue De Science Criminelle Et De Droit Pénal

Comparé, N°11, 1999 .

2-Thony Jean François , « les politiques législatives de lutte contre le

blanchiment en Europe « , Revue pnitenteiaire et de droit pénal , n 4

octobre , décembre 1997

3- Zouaimia Rachid, " blanchement d’argent et financement de

terrorisme l’arsenal juridique" ، Revue critique de droit et science

politique. N°1,université tizi-ouzou, 2006, p p 05-24

-
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ملخص

والتي ،في مجتمعنا الیومصور الجرائم المستفحلة من اكبر،الأموالتعتبر ظاهرة تبییض 

.مكافحتها إلىالمجتمع الدولي ارتأى، ولهذا وسلامته ورخاءه الاقتصاديأمنهتمس 

لمكافحة هذه الجریمة .وإقلیمیةعدة اتفاقیات ومعاهدات دولیةإبرامعن طریق  وذلك    

اهتماما واضحاالأخیرةالآونةفي  الأموالوتولي الجزائر التي انتشرت فیها عملیات غسیل 

متخصصةأجهزةوإنشاءعدة قوانین إصدارعن طریق لوضع حد لهذه الظاهرة ومكافحتها، وذلك 

هذه الجریمة.هدفها مراقبة ومكافحة 

Résumé

Le phénomène du blanchiment d'argent est l’un des concepts apparus

dans les aspects du crime organisé. Ce qui influe sur le développement

économique.

Cela a incité les Etats à se contracter dans le cadre de lutte contre le

blanchiment d’argents, et aussi la lutte contre la corruption. Voir aussi de

minimisé les conséquences de ses crimes.

L’Algérie a légiféré un arsenal de texte juridique et de ratifier

plusieurs conventions internationales afin de suivre le tracé international.

L’une des plus grandes formes de crimes de notre société aujourd'hui, qui

affecte la sécurité et la prospérité économique, et donc la communauté

internationale à combattre,

Par la conclusion de plusieurs conventions et traités internationaux et

régionaux pour lutter contre ce crime.

L'Algérie, où le blanchiment de l'argent s'est récemment propagée,

est clairement intéressée à mettre fin à ce phénomène et à le combattre par

la promulgation de plusieurs lois et la création d'organes spécialisés visant

à contrôler et à combattre ce crime.


